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 M     R  Q  P  O  N  M  L  K    J  I  H  G  Fقال تعالى

V  U   T  SL  إهداء هذا ا لوصية الرحمن جل وعز فيكون من الأولى ابتداءوسند

العمل إلى والدي لما أولياني إياه من رعاية أسرية كريمة منذ وجدت على هذا الكون حتى الآن، 

  .القلب وافر التقدير والإجلالفلهم من 

لموفور حبهم لي، ثـم إلـى    جميعاً الأشقاءكما واهدي هذا العمل إلى الأخوة والأخوات 

الأصدقاء وكل من قدم لي يد العون والمساعدة لإنجاز هذا العمل جزاءهم االله عنا خير الخبـراء  

  .واالله ولي التوفيق
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  شكر وتقدير

العالمين، الذي بيده كل عون وتوفيق، أحمده وأشكره على نعمـه التـي لا   العالمين، الذي بيده كل عون وتوفيق، أحمده وأشكره على نعمـه التـي لا   الحمد الله رب الحمد الله رب 

  ::أما بعدأما بعد. . تعد ولا تحصىتعد ولا تحصى

فكثيرون هم الذين أسهموا في إبراز هذه الرسالة حتى وصلت إلى المرحلة التي يشاهدها فكثيرون هم الذين أسهموا في إبراز هذه الرسالة حتى وصلت إلى المرحلة التي يشاهدها 

  القارئ بين يديه، وأنا مدين لهم بالشكر والتقدير، لما أبدوه من اقتراحات مفيدة، وما بـذلوه مـن  القارئ بين يديه، وأنا مدين لهم بالشكر والتقدير، لما أبدوه من اقتراحات مفيدة، وما بـذلوه مـن  

المشـرف  المشـرف    ))سليمان بطارسه سليمان بطارسه   ((  مساعدات علمية مشكورة، حيث أتقدم بالشكر إلى الأستاذ الدكتورمساعدات علمية مشكورة، حيث أتقدم بالشكر إلى الأستاذ الدكتور

توانا في تقديم التوجيه السديد، والملاحظة الدقيقة النافعة، مما كـان لـه   توانا في تقديم التوجيه السديد، والملاحظة الدقيقة النافعة، مما كـان لـه   ييلم لم   ذيذيعلى الرسالة، العلى الرسالة، ال

رعاهـا  رعاهـا  ييفي إخراج هذه الرسالة إلى حيـز الوجـود؛ حيـث كانـت     في إخراج هذه الرسالة إلى حيـز الوجـود؛ حيـث كانـت       --بعد االله تعالى بعد االله تعالى   --الفضل الفضل 

  ..تعهدها بتوجيهاته المفيدةتعهدها بتوجيهاته المفيدةييوو

  الـدكتور  الـدكتور  الأستاذ الأستاذ   كما أتقدم بجزيل شكري، وعظيم عرفاني، إلى أعضاء لجنة المناقشة، كما أتقدم بجزيل شكري، وعظيم عرفاني، إلى أعضاء لجنة المناقشة، 

فاالله أسأل أن يجزي الجميع عنـي خيـر   فاالله أسأل أن يجزي الجميع عنـي خيـر   فرحان نزال المساعيد فرحان نزال المساعيد   والدكتوروالدكتوركريم يوسف كشاكش كريم يوسف كشاكش 

  ..الجزاء، وأن يهدينا وإياهم إلى ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيبالجزاء، وأن يهدينا وإياهم إلى ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب

  

  

  

 الباحث 
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  الملخص

  رقابة القضاء الإداري على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري

  الطالب إعداد

  نايف بن علي الشراري

  الدكتورالأستاذ إشراف 

  بطارسة سليم سليمان
رقابة القضاء الإداري على ركن السبب في إجراءات الضبط  علىاشتملت هذه الدراسة         

، وتمييز ركن السبب عن أركان  بشكل عام ركن السبب حولهذه الدراسة  دارت، حيث الإداري

  .القرار الإداري الأخرى

رقابة القضاء الإداري على مشروعية السبب في إجراءات الضبط هذه الدراسة تناولت   قدو

الرقابة على الوجود المادي للسبب في إجراءات الضبط الإداري، والرقابة الإداري، من حيث 

ف القانوني للسبب في إجراءات الضبط الإداري، و رقابة القضاء الإداري على يعلى التكي

  .عنصر الملائمة في إجراءات الضبط الإداري

أن الغاية من الضبط الإداري هي المحافظة وخلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها     

تعد عملية التمييـز بـين   النظام العام بمفهومه الشامل وكذلك حماية المرافق العامة، حيث على 

الضبط الإداري والضبط القضائي عملية صعبة، وتعود الصعوبة ودقة عملية التمييز بينهما لعدة 

لإداري قد يباشرون أيضـاً مهمـة الضـبط    ين بمهمة الضبط الفأسباب منها، أن الأشخاص المك

 .القضائي، أي أنهم يجمعون بين الصفتين

تفعيل دور الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط وتوصي هذه الدراسة ب    

الإداري  في القضاء الإداري المقارن بحيث يكون له دور فعال بحيث تحقق العدل والإنصاف  

 .والتكييف الحقيقي لوقائع الضبط الإداري ووجود عنصر الملائمة في تحقيق الوجود المادي
. 
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Abstract  

The administrative juridical supervision on cause element in the 
administrative control procedures 

Prepared by 

Nayef Bin Ali Al Sharari 

Supervisor 

Professor. Suleiman Saleem Batarseh    

The main included a control of the administrative court on the corner 
why the administrative control procedures, where this study took place on 
the corner of reason in general, and the reason for discrimination corner of 
Staff and other administrative decision. 

This study and control of the administrative court has addressed the 
control of the administrative court on the legality of the reason for the 
administrative control procedures, in terms of control over the physical 
existence of reason in the administrative control procedures, and controls 
on legal adaptation of reason in the administrative control procedures, the 
appropriate administrative control procedures element. 

This study concluded several results highlighted that the purpose of 
the administrative adjustment is to maintain public order in its destruction, 
as well as the protection of public facilities, where it is practical to 
distinguish between administrative control and adjustment of the judicial 
difficult process, and return of difficulty and accuracy of the process to 
distinguish between them for several reasons including, that people on 
mission administrative adjustment may also engaged in the task of judicial 
officers, which they combine qualities. 

This study recommends activating the role of judicial oversight on the 
corner why the administrative control procedures in the Administrative 
Judicial Comparative so have an active role so as to achieve justice and 
fairness in achieving real physical presence and conditioning of the facts of 
the administrative control and the presence of the appropriate element.
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  ::المقدمةالمقدمة

الرقابة القضائية على أسباب قرارات الضبط الإداري ضمانة هامة وأساسية لتحقيق 

في  سلطة الضبط الإداريمشروعية تصرفات هيئات الضبط وخضوعها لحكم القانون، ذلك أن 

ليها الأهواء ممارستها لاختصاصاتها المنوطة بها في هذا المجال يجب ألا تخضع لما تمليه ع

ن تستند في كل ما تصدره من قرارات إلى أسباب قانونية واقعية تسوغ أ جبوالميول، وإنما ي

  .لها ذلك

في التحقق من وجود الحالة القانونية أو الواقعية التي تشكل سبباً العام  لدراسةتتمثل هذه ا

  .لإجراء الضبط الإداري والمتفقة مع التشريعات المعمول بها

الممنوحة للإدارة في اتخاذ القرار الإداري  حيث تكون هذه الرقابة على السلطة التقديرية

المناسب لكل حالة من حالات الضبط الإداري، حيث يأخذ في الاعتبار الظروف والأجواء 

  .المحيطة بالقرار الإداري

وتتيح رقابة القضاء على السبب في اتخاذ قرارات الضبط الإداري إلى تقييد إرادة سلطة 

يق غاية النشاط الضبطي كما يحددها القانون والتي تتمثل في الضبط على نحو يكفل اتجاهها لتحق

  .المحافظة على النظام العام

  ::أهمية الدراسةأهمية الدراسة

  : الآتيتكمن أهمية هذه الدراسة في 

دور الرقابة القضائية على ركن السبب في قرارات الضبط الإداري، والذي يعد أحد بيان  - 1

  .أركان القرارات الإدارية

في الحد من تعسف الإدارة في إصدار قرارات ضبطية القضائية مدى إسهام الرقابة بيان   - 2

 .دون استنادها إلى وقائع قانونية أو مادية

ن رقابة القضاء على السبب في قرارات الضبط الإداري لها أهمية كبرى في تحديد إ  - 3

إلزام الإدارية  أو سحبه وفي الإداري أسباب قرار الضبط الإداري، وأهميته لإلغاء القرار

  .التي تتخذها بالإفصاح عن قرارات الضبط
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  ::إشكالية الدراسة وعناصرهاإشكالية الدراسة وعناصرها

لا بد من الإشارة أولاً إلى خطورة إجراءات الضبط الإداري، وآثارها على المتعاملين مع 

الإداري التي تبرر اتخاذ القرار ، ومدى التزام الإدارة بالوقائع المادية أو اللجان القانونية الإدارة

  .بهدف حماية النظام العام

تكمن الإشكالية في أن التصرف التي تقوم بها الإدارة لا يستند في بعض الحالات إلى و

القواعد القانونية المعمول بها، أو أنها لا تستند إلى وقائع مادية صحيحة يبرر بها اللجوء إلى 

ات أو تتباطأ فيها بحيث لا يوجد تناسب هذه الإجراءات وكذلك فإنها أحياناً تبالغ في هذه الإجراء

  .ونتائجهالإداري بين سبب القرار 

  ::تساؤلات الدراسةتساؤلات الدراسة

ما مدى رقابة القضاء الإداري على عيب السبب بشأن الإجراءات التـي سـلطات الضـبط      -1

 الإداري؟

يبرر لهـذه   وجيهةة على أسباب مادية ووقائعية الإجراءات التي تتخذها الإدارعلى قوم هل ت -2

 الجهات اللجوء إلى هذه الإجراءات؟

 تقديرية أم مقيدة على الوقائع القانونية والمادية التي تسبق القرار الإداري؟هل سلطة الإدارة  -3

ما أهم الضوابط التي ترد على الإجراءات التـي تتخـذها الإدارة علـى الأسـباب الماديـة       -4

 والقانونية التي تسبق القرار الإداري؟

الملائمة بين السبب الذي يدفع الجهات الضبط الإداري لاتخاذ قرارات والقرار الـذي  ما مدى  -5

  تتخذه على أرض الواقع؟



www.manaraa.com

3 
 

  ::منهجية الدراسةمنهجية الدراسة

من خلال وصف الأحكام والاجتهادات اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي 

ديوان المظالم القضائية الصادرة في هذا المجال عن قضاء مجلس الدولة المصري ونظام 

 و ،والقضاء الإداري الأردني والاستئناس عند الضرورة بالقضاء الإداري الفرنسي. السعودي

من  المنهج المقارن، وأما تحليل الأحكام والاجتهادات القضائية من خلال وذلك التحليلي المنهج 

  .أجل المقارنة بين النصوص القانونية في النظام السعودي والقانون الأردني

والاستئناس بنظام القانون الفرنسي من حيث كونه مصدراً هاماً من مصادر القانون 

  .الإداري

  ):):نطاق البحثنطاق البحث((محددات الدراسة محددات الدراسة 

لهذه الدراسة ستكون في كل من الأردن ومصر والسعودية، وذلك  الزمنيةإن المحددات 

  :من خلال القوانين المنظمة للقضاء الإداري على النحو الآتي

  .م وتعديلاته1972لسنة ) 78(الدولة المصري رقم  قانون مجلس -1

الذي نص على إنشاء قضاء إداري علـى   2014لسنة ) 27(قانون القضاء الإداري رقم  -2

 .درجتين

المـؤرخ فـي تـاريخ    ) 2178(نظام ديوان المظالم السعودي الصادر بالمرسوم رقـم   -3

  .هـ19/9/1428
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  ::مصطلحات الدراسةمصطلحات الدراسة

دارية في تقييد النشاط الخاص من خلال فـرض القيـود   حق السلطات الإ: الضبط الإداري -1

  .)1( والضوابط على ممارسة الأفراد لحرياتهم ونشاطهم بهدف حماية النظام العام

يستهدف حماية النظام العام في المجتمع من الاضطرابات سواء قبل : الضبط الإداري العام -2

الإداري بعناصـره وهـي   ونوعها أو موقفها أو مع تضامنها عند وقوعها ويشمل الضبط 

 .الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة

 .)2(دف حماية أحد عناصر النظام العامالضبط الذي يسته: الضبط الإداري الخاص -3

حالة واقعية أو قانونية، بعيدة عن رجل الإدارة، ومستقلة عن إرادتـه، تـتم   : ركن السبب -4

 .)3(خل وأن يتدخل وأن يتخذ قراراً مادفتوحي له بأنه يستطيع أن يت

القرار الإداري على سبب معين قام عليه واستمد كيانـه مـن سـند     اءبن: السبب الظاهر  -5

 قانوني أفصح عنه مصدر القرار وكان هو علة صدوره

بالمحـاكم وأعضـاء    هو الضبط الذي تمارسه السلطة القضائية ممثلـة : الضبط القضائي -6

 .)4(النيابة العامة

هو الأساس السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي الذي يقوم عليه كيان : النظام العام -7

الدولة، كما ترسمه القوانين النافذة فيها، وبعبارة أخرى، هو مجموعة القواعـد القانونيـة   

                                                             
، 2006هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، . د  )1(

  .230ص
 .232ص  الإداري،الطهراوي، القانون   )2(
عبد الوهاب، محمد رفعت وشرف الدين، أحمد عبد الرحمن، القضاء الإداري، اختصاص القضاء الإداري،   )3(

 .259، 1988قضاء الإلغاء، 
 .26مازن ليلو راضي، الوجيز في القانون الإداري، ص .د  )4(
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التي تنظم المصالح التي تهم المجتمع مباشرة أكثر مما تهم الأفراد، سـواء كانـت تلـك    

 .)1(و اجتماعية أو اقتصادية أو خلقيةة أالمصالح سياسي

صــالحاً مــن حيــث  بــه أن يكــون العمــل الإداري موافقــاً أو: عنصــر الملائمــة -8

والظروف والاعتبارات المحيطة، حيث يوصـف القـرار بالملائمـة إذا    الزمان،والمكان،

 .)2(راء المتخذ مع سبب القرارتناسب الإج

 .)3(ارة إلى تحقيقه إلى إصدار القراررجل الإدهو الهدف النهائي الذي يسعى : ركن الغاية -9

وهو أن يستهدف القـرار الإداري تحقيـق   : عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها - 10

 .)4(ن أجله منحت الإدارة سلطة إصدارهغرض غير الغرض الذي م

 إن السلطة التقديرية تتحقق في كل مرة تستطيع فيها السـلطة  :السلطة التقديرية للإدارة  - 11

الإدارية أن تعمل بحرية، و دون أن يكون هناك مسلكا محددا تفرضـه بطريقـة مسـبقة    

 )5(إحدى القواعد القانونية

أن الإدارة يجب عليها إذا ما توفرت شروط معينـة التصـرف   : السلطة المقيدة للإدارة  -12

فالقانون هو الذي يرسـم   علي نحو معين بمقتضى القانون دون أن يكون لها خيار في ذلك

وفي حالة توفر هذه الشروط يجـب علـي الإدارة أن     للإدارة سلوكها في مباشرة سلطتها

                                                             
الطبعة ، قانون والنظرية العامة للحق النظرية العامة لل ،المدخل للعلوم القانونية  ،توفيق حسن فرج . د  )1(

 .29، صالثالثة
 .75صداري، الكتاب الأول، نواف كنعان، القانون الإ. د  )2(
  .18، ص القاهرة –م 2006القضاء الإداري ، الدكتور سليمان الطماوي، دار الفكر العربي، سنة   )3(
    .32، صم ، الطبعة الأولى1988الكويت ، إبراهيم طه الفياض ، القانون الإداري ، مكتبة الفلاح ، . د  )4(
جورجي شفيق ساري، الأسس والمبادئ العامة للنظم السياسية، أركان التنظيم السياسي، المنصورة مكتبة   )5(

  . 10، ص 1988العالمية، 
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تتصرف وفق ما يمليه عليها هذا القانون و إلا كان تصرفها باطلا وغير مشروع  ومحقـا  

. للإلغاء والتعويض إذا كان له مقتضي
 )1( 

لتزم به في تصرفاتها دون مبدأ قانونياً عاماً يجب على جهة الإدارة أن تهو  :مبدأ التناسب -13

حاجة إلى وجود نصوص قانونية صريحة تتضمنه، فيكون الإجراء المتخذ بالقدر المناسب 

 .)2(لتحقيق الهدف منه

 . الواقعية التى تدفع الإدارة لاتخاذ القرار أوالحالة القانونية : تسبيب القرار الإداري - 14

  ::الدراسات السابقةالدراسات السابقة

دراسة (لمشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري لحلمي الدقدوقي، رقابة القضاء : دراسة 

  : )3(1989، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، )مقارنة

تناول الباحث مفهوم الرقابة القضائية لأعمال الضبط الإداري، والجانب الموضوعي 

الرقابة على الوجود المادي : للرقابة السبب وأسباب عمل الضبط وأشكالها الثلاثة وهي

سباب، وتناول للأسباب،والرقابة على الوجود القانوني للأسباب، والرقابة على القيمة الذاتية للأ

أما هذه الدراسة فقد تميزت عن الدراسة السابقة، بأنها تناولت النظامين  ،القضاء الإداري 

الأردني والنظام السعودي، لإظهار  القانونلباحث بإجراء مقارنة بين وقام ا ،السعودي والأردني

  .مدى رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري وبشكل دقيق

                                                             
. القاهرة . ( تنظيم واختصاص القضاء الإداري  –مبدأ الشرعية . القضاء الإداري . رجب محمود أحمد . د  )1(

  . 120، ص 2005عام . د ط . دار النهضة العربية 
الطبطبائي، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية، مجلة الحقوق،  )2(

 .84، ص3، ع1982
دار المطبوعات ، )دراسة مقارنة(لمشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري لحلمي الدقدوقي، رقابة القضاء   )3(

  .1989الجامعية، الإسكندرية، 
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  الفصل التمهيدي

  ماهية ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري

قرارات الضبط  فيموضوع الرقابة القضائية على ركن السبب  الفصلتناول هذا ي      

 إذا إلاسلطات الضبط الإداري، لا يكون مشروعاً  إلى، حيث إن تدخل الإدارة استناداً الإداري

تتولاه الهيئات  الذيو الضبط الإداري بصفة عامة، هو النشاط ، توافر السبب المبرر له

  . ، و يتمثل في تقييد النشاط الخاص بهدف صيانة النظام العامالإدارية

داري يان ماهية ركن السبب في إجراءات الضبط الإفي هذا التمهيد ببيقوم الباحث و

المطلب الأول للتعريف بركن السبب، ومن ثم بيان شروط  وذلك في أربع مطالب، جعل،

فيه  ري، أما المطلب الثالث فقد تناولصحته، وخصصت المطلب الثاني لبيان ماهية الضبط الإدا

المطلب الرابع إثبات عيب السبب،  نكان القرار الإداري الأخرى، وبيتمييز ركن السبب عن أر

  :كما يلي
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  الأول المبحث

  ركن السبب وشروط صحته مفهوم

فقهاء القانون الإداري يهتمون بالإدارة من حيث نشاطها وأموالها وموظفيها ومنازعاتها إن 

والحقيقة أيا كانت وظائف الإدارة ومهامها، فان  ،داريباعتبارها شخصا من أشخاص القانون الإ

تزويد الإدارة  إلىلماذا عمدت السلطة العامة  وإلانشاطها يظل مرصودا لخدمة الجمهور، 

بالجانب البشري والجانب المادي وأحاطتها بنسيج من النصوص القانونية بما يساعدها على القيام 

 ىإنشاء مرفق عام تعود منافعه عل من خلال وتوفير الخدمة للجمهور يمكن أن يتم،بمهمتها

  .عن سلوك محدد الامتناعويمكن أن يتم بإلزام الإدارة الأفراد بالقيام بعمل معين أو  ،)الجمهور(

  التعريف بركن السبب: الأولالمطلب 

إن مباشرة الدولة لنشاطها لا يأتي من صمت أو فراغ بل لا بد من اتخاذه صيغاً معينة، 

الصيغ هو القرار الإداري والذي يعتبر أهم أساليب مباشرة الدولة لنشاطها وأن هذا وإحدى هذه 

إلى اتخاذ  القرار الإداري لا يأتي اعتباطاً أو من العدم بل لا بد من توافر عناصر سابقة دفعت

  .)1( من قبل صاحب الاختصاص

الإداري وهي ما يمكن ومجموعة الوقائع المادية أو القانونية هي الدافع لاتخاذ القرار 

التعبير عنه بركن السبب، وقد كان الفقه والقضاء الإداريين تعاريف مختلفة لركن السبب نذكر 

  :منها على سبيل المثال ما يلي

                                                             
عبد الوهاب، محمد رفعت وشرف الدين، أحمد عبد الرحمن، القضاء الإداري، اختصاص القضاء الإداري،   )1(

 .259، 1988قضاء الإلغاء، 
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أو قانونية تسبق القرار الإداري ) مادية(فيعرف سبب القرار الإداري بأنه حالة واقعية 

و هو عبارة عن الوقائع المادية أو القانونية التي توحي أ. )1(وتدفع الإدارة للتدخل بإصدار قرارها

  .)2(لرجل الإدارة باتخاذ قراره متى كان ممكناً وجائزاً

إلى تعريف ركن السبب بأنه الحالة الواقعية أو القانونية التي تدعو جانب من الفقه وذهب 

رار الإداري ومثاله السلطة الإدارية إلى اتخاذ القرار، فهو عنصر خارجي سابق على اتخاذ الق

قيام حالة واقعية تهدد الأمن العام أو صدور قرار من سلطة الضبط الإداري لحماية النظام العام 

  .)3(بعناصره 

وتناول الدكتور سليمان الطماوي السبب بالقول بأنه حالة واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل 

  .)4(أن يتدخل وأن يتخذ قراراً ماالإدارة ومستقلة عن إرادته تتم فتوحي له بأنه يستطيع 

وللقضاء الإداري تعريفات مختلفة لركن السبب سواء أكان ذلك بالتعريف المباشر للقرار 

بأنه الحالة : فقد عرفته محكمة القضاء الإداري في مصر. )5(أو بتضمين القرار عناصر التعريف

  .)6(ملزمةالواقعية أو القانونية التي تسوغ تدخل رجل الإدارة بسلطته ال

وقد تناولت محكمة العدل العليا في قراراتها العديدة تحديد الإطار العام لركن السبب فقد 

قررت أن الإجماع قد انعقد على أن أسباب القرار تكون خاضعة لرقابة المحكمة لتعرف مدى 

سلطتها صحتها من الوجهة الواقعية ومدى مطابقتها للقانون وما إذا كانت الإدارة في مباشرتها ل

                                                             
، قضاء الإداريعبد الوهاب، محمد رفعت وشرف الدين، أحمد عبد الرحمن، القضاء الإداري، اختصاص ال  )1(

259. 
الأيوبي، عبد الرحمن نورجان، رسالة دكتوراة في القضاء الإداري في العراق حاضره ومستقبله، دراسة   )2(

 .151، ص1965مقارنة، القاهرة، 
 . 10ه، ص 1432حسان هاشم، القانون الإداري، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، . د )3(
العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي،  الطماوي، سليمان، النظرية  )4(

 .182، ص1984القاهرة، 
 .55، ص1982خليل، محسن، القضاء الإداري اللبناني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بيروت،   )5(
 – ت 1784، ورقم 319ش ص  23/12/1953 -ت 1386/5محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم   )6(

 .1586ص 8س 23/6/95
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قد انحرفت أم سلكت طريق الجادة حتى إذا ظهر أنها غير صحيحة واقعياً ومنطوية على مخالفة 

  .)1(القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله كان القرار معيباً حق للمحكمة إلغاؤه

إذا أصدر مجلس الوزراء قراره بإحالة الموظف على التقاعد استناداً إلى "وقررت كذلك 

ن قانون التقاعد التي توجب إحالته إذا أكمل الستين من عمره وتبين أنه لم يبلغ م 12المادة 

الستين من عمره بتاريخ القرار المطعون فيه فيكون القرار حقيقاً بالإلغاء لأنه بني على واقعة 

  .)2(غير صحيحة

إذن يجب أن يستند كل قرار إداري إلى سبب يبرر إصداره وهذا السبب ليس مجرد حالة 

سية أو تصور فكري لرجل الإدارة فالسبب يمثل الجانب المادي في القرار الإداري والذي نف

يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة وعلى متخذ القرار أن يصدره استجابة لمتطلبات الحياة العملية 

  .)3(واحتياجات المجتمع

السلطة الإدارية  أن ركن السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تدعوويرى الباحث 

إلى اتخاذ القرار، فهو عنصر خارجي سابق على اتخاذ القرار الإداري ومثاله قيام حالة واقعية 

، وهو تهدد الأمن العام أو صدور قرار من سلطة الضبط الإداري لحماية النظام العام بعناصره

  .ما عرفه به القضاء السعودي

  شروط ركن السبب: الثاني المطلب

  :وهي داريالإالقرار  فيلركن السبب شروط 

  شروط السبب في القرار الإداري: أولاً

حتى يكون القرار الإداري صحيحاً في سببه، يجب أن تتوافر في هذا السبب الشروط 

  :التالية

                                                             
وكذلك القرار . 445ص 66، سنة 4عدد  147/65 رقم ، وقرار1، ص70، سنة 1عدد  5/95قرار رقم   )1(

 .1108، ص1995، 8-7مجلة نقابة المحامين الأردنيين، عدد  125/84رقم 
 .437ص مرجع السابق الدكتور حنا نده، القضاء الإداري،  )2(
الزعبي، خالد، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، المركز العربي للخدمات الطلابية،   )3(

 .40، ص1993عمان، 
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أن يكون قائماً عند إصدار القرار وذلك تطبيقاً للمبدأ القائل بأنه للحكـم علـى مشـروعية     -1

فإذا لم يتوافر السبب عند إصدار القـرار،  . القرار يتعين الرجوع دائماً إلى تاريخ صدوره

يرفع عنه عيب عدم المشروعية، أما ظهور أسباب جديدة بعد صدوره فقـد تكـون هـذه    

ار قرار جديد يرتب أثره من تاريخ صـدوره ولكـن لـيس لـه أن     الأسباب مبرراً لإصد

  .)1(على تحققهاسابق تتصرف بأثر رجعي إلى تاريخ 

يجب أن يكون السبب مشروعاً فلا يجوز أن تكون الواقعة المادية مخالفـة للقـانون فـي     -2

 .مفهومه الواسع وذلك حرصاً على مبدأ المشروعية القانونية

بوقائع ظاهرة يقوم عليها فلا يكفي السبب العـام المجهـول   يجب أن يكون السبب محدداً  -3

 .)2(وغير الواضح

يجب أن يكون السبب ممكناً بمعنى أن الواقعة المادية أو القانونية السـابقة علـى القـرار     -4

 .يتعين أن تكون ممكنة في ذاتها وحتى يكون مستنداً إلى الواقع لا إلى مستحيل

أن لا يكون أمراً وهمياً أو صورياً بل يجب أن تنتجـه  يجب أن يكون السبب حقيقياً بمعنى  -5

 .)3(أصول ثابتة وواقعة

  :تعدد أسباب القرار الإداري: ثانياً

تثور المشكلة في حالة ما إذا أسندت الإدارة قرارها على عدة أسباب وتبين أن بعض هذه 

نظراً لعدم صحة  الأسباب صحيحة وبعضها أو أحدها معيبة، فهنا هل يكون الحكم ببطلان القرار

  بعض أسبابه أم يقضي بحصته على اعتبار أن الأسباب الأخرى مشروعة؟

وعلى هذا . فرق مجلس الدولة الفرنسي هنا بين الأسباب الرئيسية غير الدافعة لإصداره

الأساس فإن القاضي الإداري يحكم بإلغاء القرار الإداري المطلوب فيه إذا كانت الأسباب الدافعة 

                                                             
الدكتور السيد خليل : وانظر. م1987مجلة نقابة المحامين لعام  1524، ص15986انظر قرار العدل العليا   )1(

شؤون المكتبات، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض،  هيكل، القانون الإداري السعودي، عمادة
 . 200م، ص1994

الإسكندرية،  –عكاشه، حمدي، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف بالإسكندرية   )2(
 .498، ص1987

 .م1989ام من مجلة نقابة المحامين لع 808المنشور على الصفحة  186/88انظر قرار العدل العليا رقم   )3(
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الأسباب غير  ير مشروعة أو غير صحيحة، وبالعكس فإنه لا يحكم بالإلغاء إذا كانتلإصداره غ

  .)1(الدافعة هي المعيبة

ويطلق على الأسباب الدافعة تسمية الأسباب الضرورية عند بعض الفقهاء، ويطلق على 

أخذت به وقد أخذ مجلس الدولة المصري بهذه التفرقة، كما . الأسباب الثانوية الأسباب الزائدة

  .)2(محكمة العدل العليا في العديد من أحكامها

  استبدال أسباب القرار الإداري: المطلب الثالث

عندما يمارس القاضي الإداري مهمته في حالة طعن أمامه في قرار إداري فإن رقابته 

تقتصر على أسباب هذا القرار دون منطوقة، وعلى هذا فإنه لا يملك حق استبدال هذه الأسباب 

إذ يعتبر هذا الأمر تداخلاً بين صلاحيات السلطات وتدخلاً من غير ذي صفة، كما إنه يحرم 

الأفراد من الضمانة التي تقدمها دعوى الإلغاء بتجاوز حد السلطة غير إن استبدال أسباب القرار 

الإداري يكون جائزاً في بعض الحالات كما لو صدر القرار على نحو معين دون إمكان اختيار 

  .)3(ل آخرح

كما يمكن استبدال الأسباب في حالة إلغاء السلطة الإدارية قراراً أصدرته بصورة غير 

ولو من أجل سبب معيب بخطأ قانونين وذلك حتى في الأحوال التي لا تلزم فيها بهذا . مشروعة

  .)4(الإلغاء

محكمة  نصت عليها. فكرة استبدال أسباب القرار الإداري التي عالجها بعض الفقهاءإن 

إذا اعتمدت لجنة العطاءات على سبب غير قانوني فإن ذلك لا يؤثر على قرار "العدل العليا 

  .)5(اللجنة باستبعاد العرض المذكور ما دام هنالك سبباً آخر يوجب استبعاده

                                                             
، 1975عيد، ادوارد، القضاء الإداري، الجزء الثاني، دعوى الإبطال، دعوى القضاء الشامل، بيروت،   )1(

 .444ص
، ، مرجع سابق دعوى القضاء الشامل عيد، ادوارد، القضاء الإداري، الجزء الثاني، دعوى الإبطال،  )2(

 .444ص
، ، مرجع سابق، مجموعة المحامي محمد خلاد80سنة ، 161، ص26/71رقم قرار انظر قرار عدل عليا   )3(

 .776ص
 .783ص مرجع سابق عيد، ادوارد، القضاء الإداري، الجزء الثاني، دعوى الإبطال، دعوى القضاء الشامل،  )4(
 .445، ص1972ندة، حنا، القضاء الإداري في الأردن، عمان،   )5(
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  الثاني المبحث

  الضبط الإداريمفهوم 

  تعريف الضبط الإداري: المطلب الأول

المقارنة لتعريف الضبط الإداري بصورة محددة وقاطعة،  لم تتعرض التشريعات الإدارية

ويرجع فقهاء القانون العام السبب في عدم تعرض . وإنما رددت فقط أغراضه بصورة عامة

التشريعات الإدارية المقارنة لتعريف الضبط الإداري إلى ما تتسم به فكرة النظام العام، كهدف 

س ثابتاً دائماً، وإنما يتغير بتغير ظروف الزمان للضبط الإداري، من مرونة، لأن مضمونها لي

والمكان، الأمر الذي جعل المشرع الإداري يعزف عن وضع تعريف محدد لفكرة الضبط 

  .)1(الإداري تكون جامعة لجميع عناصر النظام العام

سكوت المشرع عن وضع تعريف للضبط الإداري، فقد تصدى الفقه الإداري لهذه  قدو

  .لف الفقهاء في تعريفه وتباينت مواقفهمالمهمة، حيث اخت

ويرجع هذا الاختلاف إلى التباين في النظرة إلى هذه الصورة من صور النشاط الإداري 

ووظيفتها والغاية منها، والتباين في المعايير المادية التي تعتمد على الغاية كأساس لتعريف 

أساسية على عنصر التنظيم كأساس الضبط الإداري وبين المعايير الشكلية والتي تركز بصورة 

  .)2(لتعريف الضبط الإداري

                                                             
، 2008الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، . د  )1(

الدكتور السيد خليل هيكل، القانون الإداري السعودي، عمادة شؤون المكتبات، جامعة : وانظر. 264ص
 .  108م، ص1994الإمام محمد بن سعود، الرياض، 

ار وائل للنشر والتوزيع، عمان، علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، د. د  )2(
 .347، ص2003
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ومن التعريفات الفقهية للضبط الإداري، حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيوداً تحد 

  .)1(بها من حريتهم بقصد حماية النظام العام

لطة صيانة النظام العام في الدولة، وهو من اختصاص الس: " ويعرفه النظام السعودي بأنه

  .)2(الإدارية وحدها

ويعرفه آخرون بأنه، حق السلطات الإدارية في تقييد النشاط الخاص من خلال فرض 

القيود والضوابط على ممارسة الأفراد لحرياتهم ونشاطاتهم بهدف حماية النظام العام بعناصره 

  .)3(المتعددة

وذلك لأن غاية  ويبدو لنا أن هناك صعوبة في وضع تعريف جامع مانع للضبط الإداري،

الضبط الإداري هي حماية النظام العام التي تعتبر فكرة مرنة ونسبية تختلف من مكان لآخر 

ومن زمان لآخر وتتطور بتطور المجتمعات وتتأثر بالإيديولوجية السياسية، كما أن ازدياد تدخل 

أن الضبط الإداري ونرى . الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية أدى إلى اتساع هذه الفكرة

هو ما تفرضه السلطات الإدارية المختصة من قيود وضوابط على نشاطات الأفراد وحرياتهم 

  .من خلال أساليب الضبط الإداري المحددة في القانون بهدف حماية النظام العام

صيانة النظام العام : " التعريف الذي يرجحه الباحث وهو تعريف النظام السعودي وهو 

  .لأن الهدف منه هو حماية النظام العام ".ة، وهو من اختصاص السلطة الإدارية وحدهافي الدول

                                                             
، 1988سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، . د  )1(

 .521ص
 .109، ص ، مرجع سابقالسيد خليل هيكل، القانون الإداري السعودي  )2(
، )دراسة تطبيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة(اية البيئة نواف كنعان، دور الضبط الإداري في حم. د  )3(

 .79، ص2006، 1، العدد 3مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، المجلد 
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  :أنواع الضبط الإداري: المطلب الثاني

ينقسم الضبط الإداري استناداً إلى محله إلى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص، 

وطني وضبط إداري واستناداً إلى المدى الإقليمي ينقسم الضبط الإداري العام إلى ضبط إداري 

  .محلي

ويقصد بالضبط الإداري العام الإجراءات التي تمارسها السلطات الإدارية بموجب 

  .)1(الاختصاصات المخولة إليها، بهدف المحافظة على النظام العام بجميع عناصره

ينقسم الضبط الإداري العام بدوره إلى ضبط وطني وضبط محلي، فالضبط الإداري 

الذي يتبع السلطة المركزية، ويستهدف المحافظة على النظام العام في سائر الوطني هو الضبط 

أنحاء إقليم الدولة، أما الضبط المحلي هو الضبط الذي يتبع الهيئات اللامركزية الإقليمية، 

  .)2(ويستهدف المحافظة على النظام العام ضمن دائرة الوحدة المحلية

بقوانين خاصة لتنظيم بعض أنواع النشاط أما الضبط الإداري الخاص فيحدده المشرع 

ويعهد بها إلى سلطة إدارية خاصة بقصد تحقيق أهداف محددة، كان يستهدف حماية الآثار 

  .العامة، أو حماية الحدائق العامة أو أنواع معينة من الحيوانات أو الطيور

والضبط الإداري الخاص يتخصص من حيث الأشخاص الذين يخاطبهم أو موضوعه أو 

  :هيئاته أو هدفه وذلك كالآتي

                                                             
، 2006هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، . د  )1(

 .230ص
ر محمد الصارمي، دور سلطات الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام، دراسة مقارنة سعيد بن جعف  )2(

بين الأردن وعمان، رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، استكمالاً لمتطلبات 
 .28م، ص2001درجة الماجستير في القانون، 
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أي أن يستهدف مخاطبة طائفة أو نوعية معينة مـن  : الضبط الإداري الخاص بالأشخاص  -أ 

  .)1(الأشخاص لينظم عملها، ومن أمثلتها الضبط الخاص بتنظيم إقامة الأجانب

أي أن بعض أوجه النشاط تصـدر بشـأن تنظيمهـا    : الضبط الإداري الخاص بالموضوع  -ب 

تشريعات خاصة تزيد بالنسبة لها من سلطات الضبط الإداري العـام مثـل    والرقابة عليها

 .)2(ضبط المنشآت الخاصة بحماية البيئة

أي أن يعهد بعـض أوجـه النشـاط التـي     : الضبط الإداري الخاص بالهيئة التي تمارسه  -ج 

يستلزمها الضبط الإداري العام إلى أشخاص إدارية خاصة معينة، مثلاً في فرنسـا فـإن   

 .)3(الخاص بالرقابة على الأفلام السينمائية يعهد به لجنة الرقابة الضبط

إن الضبط الإداري العام يستهدف المحافظة على النظـام  : الضبط الإداري الخاص بالهدف  -د 

العام بعناصره الأربعة، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والأخلاق العامة، أمـا  

أغراضاً أخرى بخلاف أغراض الضبط الإداري العـام  الضبط الإداري الخاص فيستهدف 

الضبط الإداري الذي يستهدف المحافظة على الجمال الطبيعي في الحدائق : المذكورة، مثل

والطرق والميادين أو الضبط الذي يستهدف المحافظة على أنواع معينـة مـن النبـات أو    

 .)4(الحيوان

                                                             
نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، عبد الرؤوف هاشم بسيوني، . د  )1(

 .53م، ص2008الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 
محمد عبيد الحساوي القحطاني، الضبط الإداري، سلطاته وحدوده، في دولة الإمارات العربية المتحدة، . د  )2(

 .84م، ص2003ن، .دراسة مقارنة مع مصر، د
، 2007عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، الإسكندرية، . د  )3(

 .121ص
، عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة و الشريعة الإسلامية،   )4(

 .54صمرجع سابق، 
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  الثالث المبحث

  الضبط الأخرىالأخرى في قرارات تمييز ركن السبب عن أركان القرار الإداري 

الضبط القضائي، هو الرادع القامع والهادف إلى اكتشاف الجرائم وتعقيب مرتكبيها 

  .)1(وضبطهم وتقديمهم للمحاكم وتنفيذ العقوبة عليهم

تحدثه العقوبة من آثار في وإذا كان لهذه الوظيفة أثر هام في صيانة النظام العام وذلك لما 

نفوس أفراد الجماعة إلا أنها علاجية، وكما هو معروف الوقاية خير من العلاج، لذلك تكون 

وظيفة الضبط الإداري أهم من الضبط القضائي؛ لأنها تهدف إلى اتخاذ جميع ما يلزم للمحافظة 

  .)2(على النظام العام

ط القضائي عملية صعبة، وتعود الصعوبة وتعد عملية التمييز بين الضبط الإداري والضب

ين بمهمة الضبط الإداري قد لفة أسباب منها، أن الأشخاص المكودقة عملية التمييز بينهما لعد

، وقد يستمر عمل )3(يباشرون أيضاً مهمة الضبط القضائي، أي أنهم يجمعون بين الصفتين

، وإذا كان كل )4(أو المحظورالضبط الإداري في بعض الأحيان حتى بعد وقوع الفعل المؤثم 

منهما يهدف إلى المحافظة على النظام العام داخل الدولة فإن الضبط القضائي يساعد على صيانة 

النظام العام عن طريق الردع الذي تحدثه العقوبة في النفوس بينما للضبط الإداري آثار جمة في 

  .)5(التقليل من وقوع الجرائم التي يتعقبها الضبط القضائي

                                                             
منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري، رسالة مقدمة إلى جامعة عين   )1(

 .50، ص1981في القانون،  الدكتوراهشمس، كلية الحقوق، للحصول على درجة 
 .170، ص1980ن، .شاب توما منصور، القانون الإداري، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، د. د  )2(
 .348، ص2009ن، القانون الإداري، الطبعة الرابعة، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، محمد قدري حس  )3(
 .351علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص. د  )4(
 .41عبد الرؤوف هاشم بسيوني، مرجع سابق، ص. د  )5(



www.manaraa.com

18 
 

  :التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي

تندرج منازعات الضبط الإداري ضمن اختصاص : من حيث تحديد الاختصاص القضائي  -أ 

القضاء الإداري باعتبارها منازعات إدارية، بينما تندرج منازعات الضبط القضائي ضمن 

  .)1(العاماختصاص القضاء النظامي باعتبارها منازعات تتعلق بتسيير المرفق 

يتفق الفقه والقضاء على مسؤولية الدولة عن الأضرار : من حيث المسؤولية عن الأضرار  -ب 

الناجمة عن أعمال الضبط الإداري باعتبارها قرارات وأوامر إدارية تسأل الدولة عن 

التعويض عنها ، أما إجراءات الضبط القضائي فالأصل عدم مسؤولية الدولة عن الأضرار 

 .)2( )كالقبض والتفتيش والمصادرة والحبس الاحتياطي(الناشئة عنها 

يخضع الضبط الإداري إلى القانون الإداري بما يمنحه مـن  : من حيث طبيعتهما القانونيـة   -ج 

سلطات لحفظ النظام العام، بعناصره المختلفة، في المجتمع، بينما ينظم الضـبط القضـائي   

إجراءات تهـدف إلـى الوصـول إلـى     القواعد المنظمة للسلطة القضائية بما تتضمنه من 

الحقيقة، ويترتب على ذلك أنه بخلاف الضبط الإداري الـذي يخضـع لرقابـة القاضـي     

 .)3(الإداري، لا يقبل من هذا الأخير فرض هذه الرقابة على أعمال الضبط القضائي

يهدف الضبط الإداري إلى منع وقوع العمل المخالف للقانون حفاظاً علـى  : من حيث الغاية  -د 

لنظام العام، بينما يتجه الضبط القضائي نحو الردع والزجر وإيقاع العقوبة على من اقترف ا

الفعل المخالف للقانون، حيث تحدد مهمته في تحري الجرائم بعد وقوعهـا والبحـث عـن    

مرتكبها وجمع الأدلة التي يستلزمها التحقيق، فغاية الضبط الإداري وقائية وهدف الضـبط  

 .)4(القضائي هو علاجي

                                                             
 .351علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص. د  )1(
خالد خليل الظاهر، القانون الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، . د  )2(

 .72، ص1997
خليفة ثامر الحميدة، دور الضبط الإداري في حماية أمن الطرق، دراسة في التشريع الكويتي، المجلة . د  )3(

 .275ت، ص.، د39، العدد 20لد العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المج
محمد جمال مطلق الذنيبات، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية . د: انظر  )4(

 .173، ص2003للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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تتجلى أهمية التكييف القانوني لأعمال الضبط حينما يتـولى الشـخص   : من حيث التكييف -هـ

نفسه الوظيفيتين في آن واحد فيتصرف باعتباره من رجـال الضـبط الإداري ويتخـذ تـدابير     

ضبطية، أو يتصرف في أحيان أخرى بصفته من رجال الضـبط القضـائي ويتخـذ قـرارات     

حب الاختصاص في مثل هذه الحالـة اسـتعمال إجـراءات الضـبط     قضائية، لذا لا يجوز لصا

  .)1(الإداري بدلاً من إجراءات الضبط القضائي

، الضبط الإداري والضبط القضائيويمكن القول بوجود معيارين رئيسيين للتمييز بين 

  .أولهما المعيار الشكلي، وثانيهما المعيار الموضوعي

  :المعيار الشكلي  -أ 

يتسم هذا المعيار بالبساطة والوضوح، فهو لا يبعد عن شكل السلطة التي يصدر عنها 

القرار، وهذا المعيار إنما هو تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقسم سلطات الدولة إلى 

وطبقاً لهذا المعيار فأنه يمكن معرفة نوع القرار وذلك . تشريعية، وتنفيذية، وقضائية: ثلاث 

إلى السلطة التي أصدرته فيكون القرار تشريعياً إذا صدر عن الهيئة النيابية، ويكون بالنظر 

تنفيذياً إذا صدر عن الهيئات التنفيذية أو الإدارية، كما يعتبر قضائياً إذا صدر عن الهيئة 

  .)2(القضائية 

التي ويقوم هذا المعيار على أساس تحديد نوع العمل بالنظر إلى مركز القائم به والجهة 

أصدرته، فمتى صدر العمل عن السلطة التنفيذية ممثلة في هيئاتها الإدارية وموظفيها فهو عمل 

  .)3(ضبط إداري، أما إذا صدر العمل من إحدى الهيئات القضائية لهو عمل ضبط قضائي

                                                             
 .352علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص. د  )1(
 .23ه، ص 1432، دار الزهراء، الرياض، 2.السيد خليل هيكل، القانون الإداري السعودي، ط. د.أ  )2(
 .114عادل السعيد محمد أبو الخير، مرجع سابق، ص. د  )3(
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 ورغم سهولة هذا المعيار،إلا أنه يؤخذ عليه أنه لا يتفحص طبيعة العمل لبيان

مظهر الخارجي دون الجوهر، وأيضاً يصعب من الناحية العملية في كثير من مكتفياً بالفحواه،

الأحيان التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي بسبب وحدة المصدر، وعلى سبيل المثال 

فإن قسما من رجال الأمن في الأردن من رجال الضبط القضائي، وبهذه الصفة تعتبر أعمال 

قضائية وفي ذات الوقت فهم يتبعون وزارة الداخلية من الناحية  الضبط الصادرة عنهم أعمالاً

الإدارية، والأصل أن تعتبر أعمال الضبط الصادرة عنهم بهذه الصفة من قبيل الضبط 

  .)1(الإداري

  :المعيار الموضوعي  -ب 

وفقاً لهذا المعيار يعتبر العمل قضائياً إذا كان العمل الذي يقوم به الموظف المختص يدخل 

نطاق البحث والتحري والاستدلال عن جريمة معينة بقصد القبض على مرتكبيها وتقديمهم في 

للعدالة وتوقيع العقوبات عليهم، ويعتبر الضبط إدارياً إذا كان العمل الذي يقوم به الموظف 

أي أن . المختص يدخل في نطاق المراقبة والإشراف العام بغية المحافظة على النظام العام

  .)2(المعيار ينظرون إلى موضوع العمل وكيانه الماديأصحاب هذا 

  

  

  

  

                                                             
 .235- 234هاني علي الطهراوي، مرجع سابق، ص. د  )1(
 .44عبد الرؤوف هاشم بسيوني، مرجع سابق، ص. د  )2(
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  الرابع المبحث

  إثبات عيب السبب

ينبغي في  القرار إداري أن يقوم على سبب صحيح، وقد تقوم الإدارة من تلقاء نفسها       

 بالإفصاح عن السبب أو عندما يلزمها القانون القيام بذلك، وعدا تلك الحالات لا يمكن إلزام

لذلك فأن سلطة القاضي الإداري هي الرقابة على عيب ، الإدارة بالإفصاح عن سبب قرارها

السبب تختلف باختلاف وجود التصريح عن السبب من عدمه، ومن هنا نميز بين حالتين لمعرفة 

  .)1(مدى الصلاحيات التي يمتلكها القاضي الإداري في الرقابة على عيب السبب

رة عن السبب الذي دعاها إلى إصدار قرارها، فالقاضي الإداري يفرض حالة إفصاح الإدا      

رقابته عليه باعتباره السبب الصحيح للقرار الإداري بحيث يحق له البحث والتأكد من هذه 

الأسباب من خلال مدى مطابقتها للواقع والقانون أم لا، إذ يستطيع هنا أن يلغي القرار الإداري 

  .لعيب السبب

ذا استندت الإدارة في قرارها على عدة أسباب، فإن القاضي الإداري لا يستطيع إن أما إ      

ضها صحيح وبعضها الآخر غير يلغي القرار بناء على تخلف أحدها، فإذا وجد أن بع

فإذا ما . فيجب عليه في هذه الحالة إجراء موازنة بينهما وترجيح أحدها على الأخرىصحيح،

اجحة في إصدار القرار الإداري فإنه يستبعد الحكم بالإلغاء وجد الأسباب الصحيحة هي الر

بحيث يعتبر أن الإدارة لو تحققت من وجود أسباب غير صحيحة ما كانت لتقدم على إصدار 

                                                             
محمد وليد العبادي، الوجيز في القضاء الإداري، دراسة قضائية تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى، دار المسار ) 1(

  . 356-355، ص2004للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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أما إذا تبين للقاضي الإداري رجحان الأسباب غير الصحيحة لإصدار القرار . القرار الإداري

ؤه، بحيث إن القاضي يتقصى الأفكار والأحاسيس التي الإداري، فيجب عليه في هذه الحالة إلغا

دفعت الإدارة إلى إصدار قرارها وذلك للكشف عن نيتها فيما إذا كانت ستصدره إذا ما تبين عدم 

أما في حالة عدم إفصاح الإدارة عن ذكر السبب الذي دعاها إلى إصدار . صحة الأسباب أم لا

ة بالكشف عن الأسباب التي دعتها لإصدار قرارها إلاّ إذا قرارها، فالقاعدة العامة لا تلزم الإدار

ألزمها القانون بذلك، والأصل صحة تلك الأسباب وعلى من يدعي عكس ذلك إثبات ادعائه أو 

  .)1(إذا قام دليل كتابي واضح على عدم صحتها

ولكن  ومن ثم فإن سلطة القاضي في الرقابة على عيب السبب في هذه الحالة تكون مقيدة،      

ذلك لا يمنعه من الرقابة على مبدأ المشروعية والمتمثلة باحترام حقوق الأفراد وحرياتهم من 

تعسف الإدارة، وبالتالي يحق له الطلب من الإدارة الكشف عن أسباب قرارها، فإذا ما امتنعت 

ة إلى عن ذلك فلا يتم التسليم بقرينة صحة القرار الإداري المطعون فيه، بحيث تنقلب القرين

جانب المدعي باعتبار صحة ما يدعيه بعدم صحة الأسباب التي يقوم عليها القرار، وبالتالي 

يستطيع القاضي أن يحكم بإلغائه، وفي هذه الحالة ينقلب عبء الإثبات على عاتق الإدارة التي 

  .)2(تمتلك الوثائق والمستندات الخاصة بالمنازعة القضائية

ولكن موقف محكمة العدل العليا لم يأخذ بهذا الحل الذي يكفل احترام حقوق المدعي ويوفر       

لها الحماية، حيث استقرت المحكمة في العديد من أحكامها على إبقاء عبء إثبات صحة أسباب 

                                                             
   .6العدد الأول، ص/ 21/10/97تاريخ  625حكم المحكمة الإدارية المصرية في الطعن رقم  )1(
   .719المجموعة، ص 1972نوفمبر لسنة  8الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ حكم مجلس : انظر  )2(
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القرار الإداري على عاتـق المدعي، وفي حالة عجزه عن ذلك فلا تملك إلا الحكم برد 

  .)1(الدعوى

أما عن مدى سلطة القاضي الإداري في إحلال الأسباب الواقعية، فإن من حقه إحلال       

الأسباب الواقعية الصحيحة محل السبب الواقعي غير المشروع الذي أقامت الإدارة قراراها 

عليه، ولكن ذلك يكون إذا ما توافرت شروط معينة منها أن تكون الوقائع الجديدة التي أحلها 

ي الإداري مكان الوقائع المعيبة قد وقعت قبل إصدار القرار الإداري، كما يجب أن تكون القاض

وإلاّ وجب على القاضي . الإدارة على علم مسبق بهذه الوقائع الجديدة وأن تأخذها بعين الاعتبار

  .هاالإداري أن يرفض إحلال تلك الوقائع الجديدة محل الأسباب الواقعية المعيبة الواردة في قرار

كما يجب على القاضي الإداري أن يقوم بإعادة تقدير الوقائع للوقوف على مدى مشروعية       

وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا بقولها . )2(الوقائع الجديدة وصلاحيتها في بناء القرار الإداري

الأجل الذي حدد في عروض شركتي سليه ومت بال والسيد عوني طوقان للارتباط "بأن 

بالأسعار ينقضي قبل أن يصل قرار لجنة العطاءات إلى مرحلته النهائية وبذلك يكون استبعاد 

هذه العروض لهذا السبب متفقاً وأحكام القانون، أما كون لجنة العطاءات قد اعتمدت على سبب 

 آخر لاستبعاد العرضين المقدمين من الشركتين المشار إليها وهو أنهما غير مسجلتين في المملكة

ولا يجوز التعامل معهما وكون هذه السبب غير قانوني لأن عدم تسجيل الشركة في الأردن لا 

يمنعها من الاشتراك في المناقصات وإنما هو شرط لتعاطي الأعمال في المملكة فقط فإن ذلك لا 

  .)3( يؤثر في قرار استبعاد الشركتين ما دام أن هناك سبباً آخر ويوجب استبعادهما

                                                             
محمد وليد العبادي، سلطة قاضي الإلغاء : وانظر. 356الوجيز في القضاء الإداري، ص. محمد وليد العبادي )1(

 .28في الأردن، ص
علي خطار شطناوي، موسوعة القرار الإداري، الجزء الثاني،  الجزء الأول، الطبعة الأولـى، مكتبـة دار    )2(

 .931-930، ص2004الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
محمد وليد العبادي، سلطة : وانظر. 304، ص1996، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، )65/66(عدل عليا )3(

 .29ن، صقاضي الإلغاء في الأرد
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ينفي  –أولها : راء في مدى اعتبار عيب السبب وجهاً للإلغاء في ثلاثة اتجاهاتترددت الآ

والرأي الثاني يرى أن عيب السبب . اعتبار عيب السبب سبباً للإلغاء سواء استقلالاً أو اندماجاً

والأخير يرى أن عيب السبب ينهض كعيب . يندرج ضمن أحد العيوب الأخرى للقرار الإداري

  .رار الإداري، وسوف تدرس هذه الاتجاهات وآراءها تباعاًمستقل يصيب الق

  :الاتجاه المنكر لدور السبب في القرار الإداري: الاتجاه الأول

ويتزعم هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي ديجي حيث يرى أنه لا مكان لفكرة السبب في القانون 

  .بين أركان العمل القانوني وجودهاالعام وأنكر 

العميد ديجي في ابتكاره لفكرة السبب إلى تحليله الخاص لعناصر العمل القانوني ويستند        

ونظرته إلى العمل الإداري على وجه العموم، حيث يرى أن العمل الإداري يمر في عدة مراحل 

  )1( :هي

وهنا يتخيل رجل الإدارة ما يجب أن يقوم به من عمل وهنا تثـور فكـرة   : مرحلة التصور -1

لة الخارجية التي تولد في نفس رجل الإدارة احتمال إرادة عمل معين وهـذه  الباعث أي الحا

  .لمرحلة مستقلة عن القرار الإداري وخارجه عنه

وينصب تفكير مصدر القرار على عنصرين هما عنصـرا المحـل   : مرحلة التفكير والتدبير -2

 .والغاية

 .مرحلة اتخاذ القرار -3

  .مرحلة تنفيذ القرار -4

جي أن سبب القرار الإداري هي حالة بعيدة عن ذات القرار ومستقلة وبهذا التحليل يرى دي

لذا لا تعتبر وجه للإلغاء وفي تفسير ديجي لقضاء مجلس الدولة بخصوص اعتبار السبب . عنه

وجهاً للإلغاء اعتمد أولاً على فكرة الاختصاص المقيد، ويرى أن المشرع إذا حدد أسباباً للقرار 

  .ه إلا بوجود هذه الأسباب ولا علاقة لعيب السبب في هذه الحالةالإداري فلا يجوز إصدار
                                                             

الطماوي، سليمان، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي،   )1(
 .25ص، 1961القاهرة، 
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أما في غير حالات الاختصاص المقيد فلجأ إلى فكرة الغاية واعتبر أن قرارات مجلس 

  .)1(الدولة إنما تستند إلى عيب الغاية الذي شاب القرار

  :لرأيهمكما يورد مؤيدو هذا الاتجاه في الفقه العربي الحجج التالية تدعيماً 

ولا . أن أوجه الإلغاء قد جاءت بالقانون على سبيل الحصر ولم يرد عيب السبب من بينها -1

  .يجوز استحداث وجه للإلغاء لم ينص عليه المشرع

هو تفسـير  " عيب السبب"أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، تعني "... إن القول بأن عبارة  -2

 .اظ ذاتها لا تحتملهلا يستند إلى منطق صحيح، فضلاً عن إن الألف

 .في أوجه الإلغاء التي أوردها المشرع ما يغني عن عيب السبب -3

 .إن القضاء لا يمكن أن يضيف سبباً للإلغاء لم ينص عليه المشرع -4

  .)2(إن استخدام القضاء لكلمة سبب لم تكن بذات المعنى الفني الذي يعرف به ركن السبب -5

  :السبب مع العيوب الأخرىالاتجاه الذي يدمج عيب : الاتجاه الثاني

كان العميد هوريو هو زعيم هذا الاتجاه من المؤيدين إلى أنه هناك وجه خاص للإلغاء 

قائم ومستقل، وهو الخطأ في الوقائع إلا أنه قد عدل عن رأيه وعاد ووضع عيب السبب ضمن 

و الواقعة المحددة التقسيم الرباعي لا وجه الإلغاء حيث يرى أن السبب القانوني للقرار الإداري ه

والقرارات الإدارية تنتمي إلى طوائف قانونية . التي تلحق هذا القرار بطائفة قانونية معينة

ولما كان السبب القانوني . مختلفة، والذي يلحق القرار بإحدى هذه الطوائف هو السبب القانوني

ين أن تكون هذه الواقعة هو الواقعة المحددة التي تلحق القرار بطائفة قانونية معينة فإنه يتع

صحيحة وقائمة، وإلا حق إلغاء القرار لانعدام السبب القانوني وذلك على أساس عيب مخالفة 

  .)3(الفانون

                                                             
 .195، صمرجع سابقالطماوي، سليمان، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنة،   )1(
 .300، ص1983الزقازيق،  –القضاء الإداري، مكتبة النصري، مصر أبو راس، محمد الشافعي،   )2(

)3(  Hauriou: Precis elementaire de droit, 3e, edition, Paris, 1933. 
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وبين ) مجموعة العناصر بالواقع أو القانون(أما الفقيه فيدل فهو يميز بين السبب الذي هو 

ويرى أن الرقابة على الأسباب . )القصد الذاتي الذي يدفع مصدر القرار لإصداره(الهدف وهو 

  .تتم بواسطة وجه مخالفة القانون أما الرقابة على الهدف فتتم بواسطة إساءة استعمال السلطة

ويرى الأستاذ الطماوي إن الإلغاء في حالة انعدم الأسباب لا يقوم على أساس وجه جديد 

  .)1(ب الانحراف بالسلطةمن أوجه الإلغاء بل يرجع إما إلى عيب مخالفة القانون أو إلى عي

  :الاتجاه الذي قرر عيب السبب كونه ركناً مستقلاً للإلغاء وقائماً بذاته: الاتجاه الثالث

حيث يرى الفقيه بونارد أن السبب ليس مجرد اعتبارات يرجع أمرها إلى مصدر القرار 

  .بل هو السابقة التي تتقدمه وهو العلة في إصدار القرار وأساس إصداره

ان لا يمكن تصور صدور قرار إداري دون تحقق حالة واقعية أو قانونية اعتبر وإذا ك

  .السبب كذلك ركناً فعالاً من أركان القرار الإداري وشرطاً أساسياً له

أما الفقيه دي لو بادير فيرى أن حالات عدم المشروعية المتعلقة بالأسباب ترتبط بعنصر 

وإن السبب في حالة انعدامه يظهر بجلاء كوجه  من عناصر القرار الإداري وهو عنصر السبب

مستقل للإلغاء لا يمكن الاستعاضة عنه بأوجه الإلغاء الأخرى عندما يتمتع مصدره بسلطة 

  .تقديرية أما في حالة السلطة المقيدة فإن عيب السبب مندمج في وجه مخالفة القانون

يه بالسبب يعتبر وجهاً مستقلاً ويرى الفقيه واليش أن عدم صحة الباحث لما أسماه هذا الفق

من قانون القضاء الإداري ) 7(وقد نصت المادة  .)2(باقي أوجه عدم المشروعية الأخرى عن

م على اشتراط عيب السبب باعتباره من أهم أسباب أوجه إلغاء 2014لسنة ) 27(الأردني رقم 

اعتبر عيب السبب من القرار الإداري ، ونحن نعتقد بأن المشرع الأردني أحسن صنعا عندما 

  . م  لم ينص على ذلك 1992لسنة ) 12(لهم عيوب القرار الإداري، علما بأن القانون رقم 

                                                             
الطماوي، سليمان، نظرية التعسف في استعمال السلطة، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة عين   )1(

 .426، ص1978شمس، القاهرة، 
، 1983افظ، محمود، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، ح  )2(

 .563ص
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  الفصل الأول

  رقابة القضاء الإداري على مشروعية السبب في إجراءات الضبط الإداري

إن أعمال الضبط الإداري هي اختصاصات ووظائف تستهدف الحفاظ على النظام العام 

بواسطة الوسائل والأدوات القانونية التي اعترف المشرع لهيئات محددة قانوناً ، الإخلال بهومنع 

ولقد تعارف أغلب الفقه   .للقيام بها ومنحها مجموعة من الامتيازات المقيدة بمبدأ المشروعية 

على أن هيئات الضبط تمارس سلطاتها الإدارية لتحقيق واجباتها من خلال إصدار لوائح الضبط 

  .ولها أن تلجأ إلى القوة المادية لتنفيذ هذه السلطات   ،الفردية    وإصدار القرارات  ،الإدارية
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  المبحث الأول

  الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع

استقر القضاء الإداري في كل من مصر وفرنسا ولاحقاً في الأردن والسعودية ، علـى  

واجـب   النظر عن موضوعه، وفي كافة الأحوال والظروف، يصبحأن القرار الإداري، بصرف 

. ة قد استندت في تبريره إلى وقائع غير صحيحة من الناحيـة الماديـة  الإلغاء إذا ثبت أن الإدار

وسواء كانت الإدارة حسنة النية أي اعتقدت خطأ بقيام الوقائع التي تدعيها، أو على العكس مـن  

وقائع، ففي الحالتين يلغى القـرار لاسـتناده إلـى وقـائع غيـر      ذلك كانت عالمة بانعدام هذه ال

وسسناقش هذا المبحث في مطلبين نتعرض في المطلب الأول موقف القانون الفرنسـي  .صحيحة

  : والمصري والأردني، ونخصص المطلب الثاني لبيان موقف  القانون السعودي، وذلك كما يلي 

  المادي للوقائع في فرنسا ومصر الرقابة القضائية على الوجود:المطلب الأول

   :ونرى تقسيم هذا المطلب إلى فرعين

   في فرنسا :  الفرع الأول 

ففـي  الإدارة  أدعتهـا التي  لواقعةلتصدى مجلس الدولة الفرنسي لرقابة الوجود المادي 

قد أحيل إلى التقاعد بناء على طلبه، فتبين المجلس أنه لم يقدم طلبـاً  ،  1907عام  Monodحكم 

ذلك في القرار، فإنمـا   إلىكانت قد أشارت  إذاتعلم ذلك، وأنها  الإدارةالتقاعد، وإن  إلىلإحالته 

يحمل القرار على انه جزء تأديبي بالنسبة له، فرفض مجلس الدولـة إلغـاء قـرار     إلاقصدت 

أن المدعي قد توافرت فيه شروط السـن ومـدة الخدمـة التـي      إلىد، مستنداً التقاع إلىالإحالة 

المعاش، ولذلك فإن هذه الإحالة ليسـت لهـا صـفة     إلىيتطلبها القانون للسماح له بطلب إحالته 



www.manaraa.com

29 
 

أن هذه الإحالة قد صدرت  إلىالجزاء التأديبي في الحالة المعروضة، وإذا كان القرار أشار خطأ 

ن عدم صحة هذه الإشارة ليست في ظروف الدعوى مما يعيب القـرار بعـدم   بناء على طلبه، فإ

  . )1(المشروعية

فمجلس الدولة في هذا الحكم تصدى لواقعة تقديم الطلب التي ذكرت سبباً للقـرار، وإذا  

كان قد قرر أن الخطأ في هذه الواقعة في ظروف الدعوى لا يعيب القرار، فإن المعنى المسـتفاد  

  . )2(المخالفة، إن هذا الخطأ في الوقائع قد يعيب القرار في ظروف أخرىبمفهوم 

وهو عمدة فصل  1916عام  (Camino)ولاحقاً لهذا الحكم فقد قرر المجلس في قضية   

ب جنازة كان يسير فيه، بعد أن ثبت له عدم صحة هـذا  كأنه لم يوفر الاحترام اللازم لموبحجة 

إدعاءات ثبت الأوراق المودعة بالملف عدم سلامتها، وأن ليس له وقائع و إلىوأنه يستند  الاتهام

ومن حيث أنه إذا كان مجلس الدولة لا يملك تقدير : "ومما جاء بحيثيات حكمه. أساس من الواقع

المذكورة أن يبحث ما إذا كـان   الوقائعفي حالة ثبوت  –من جهة أخرى  –وله / التدابير ملائمة

  .)3("سبيب تطبيق الجزاءات المنصوص عليهامن شأنها قوناً أن تصلح لت

على حق القضـاء الإداري   مجلس الدولة  حكامأالقضائي في العديد من  الاجتهادواستقر   

إذا كان :"...في الرقابة على الوجود المادي للوقائع، فيقول مجلس الدولة الفرنسي في هذه الصدد

الإجراءات المطعون بها أمامه عن طريق دعـوى   ملائمةمجلس الدولة لا يستطيع أن يبحث في 

تجاوز السلطة، إلا انه يستطيع أن يبحث في ماديات الوقائع التي سببت الإدارة بها قرارها مـن  

                                                             
  .710الشطناوي، المرجع السابق، ص  )1(
  .112، ص م2008دار حنين، ، القانون الإداري، فياض إبراهيم )2(
، مشار إليه في كتاب يسري، 15، كامينو، تقرير كورني، مجموعة 18/5/1996حكم مجلس الدولة الفرنسي )3(

  . وما بعدها 229، ص 1995المرجع السابق، 
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ناحية، كما أنه يملك من ناحية أخرى، إذا ما تحقق من وجود الوقائع، أن يبحث فيمـا إذا كانـت   

  .)1( "...هذه الوقائع بترير قانوناً توقيع الجزاء

ويراقب مجلس الدولة الفرنسي أيضا مادية الوقائع حتى في الموضوعات التـي تملـك     

ومثال ذلك أن الإدارة تستطيع أن تحيـل جنـرالات الجـيش إلـى     . تقديرية سلطتهالإدارة فيها 

فكان أن أحالت الإدارة جنرالاً في الجـيش إلـى   . الاستيداع حتى بغير أن يرتكبوا أخطاء معينة

اع وبنت قرارها على أخطاء معينة ارتكبها هذا الضابط، فما كان منه إلا أن طعن في هذا الاستيد

القرار على أساس أن هذا الضابط لم يرتكب هذه الأخطاء وبالتالي القرار بالإلغاء، فقرر المجلس 

  .)2(فإن قرار الإدارة قد بني على وقائع غير صحيحة مادياً

ته على الوجود المادي للوقائع في القرارات المتخذة فـي  كما يمارس مجلس الدولة رقاب  

، إذ يبحث القاضـي فيمـا إذا   )إجراءات الضبط العليا(مجال الضبط لحماية الأمن والنظام العام 

كانت الوقائع موجودة مادياً أو يخشى من وجودها، في الوقت الذي إتخذ فيه القرار المطعون فيه 

  .)3(رير القراروعلى ان تكون من طبيعة تحتمل تب

قرر مجلس الدولة إلغاء إجراء ضبطي بفرض الإقامـة الإجباريـة بمقتضـى حالـة      و  

وكذلك تمتد رقابة المجلس علـى  . )4(وقائع غير موجودة مادياً إلىالأحكام العرفية، إذ أنه يستند 

الوقائع في القرارات الضبطية الإدارية حيث تضمن هذه الرقابة حقوق وحريات الأفراد من كـل  

إليهـا الإدارة   اسـتندت يتحقق القاضي من الوجود المادي للوقائع التي  إذعليها  واعتداءتعسف 

                                                             
    .332راجع في ذلك البرزنجي، المرجع السابق، ص  )1(
-570، ص 1979مشار إليه في كتاب فهمي، المرجـع السـابق،    5/7/1998حكم مجلس الدولة الفرنسي  )2(

571.  
  .47، عبدالعال، المرجع السابق، ص 339البرزنجي، المرجع السابق، ص  راجع في ذلك )3(
   .714في كتاب الشطناوي، المرجع السابق، ص  إليهحكم مجلس الدولة الفرنسي مشار )4(
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عية التي تقرر حلها قد حرضـت  الضبطية لإصدار إجراء التوقيف، والتحقق فيما إذا كانت الجم

  .)1(وحثت على القيام بمظاهرات مسلحة في الطريق العام

   :في مصر  الفرع الثاني 

رقابته على الوجود المادي للوقائع  1946فرض مجلس الدولة المصري عند نشأته عام 

م نعـد امادياً وصحيحة وحقيقـة، وإلا  موجودة  وأسبابوقائع  إلىقرر ضرورة استناد القرار  إذ

وفقد سبب وجوده وكان مخالفاً للقانون وبالتالي تعين إلغاءه وبهذا قضت محكمة القضـاء   أساسه

إذا كان القرار الصادر بالجزاء الموقع علـى المـدعي قـد أوضـح     : "الإدارية المصرية بقولها

كمـة  لوضع لرقابـة المح  الأسبابالتي اتخذها ذريعة لمعاقبته، فإنه لا جدال في أن هذه  الأسباب

لمعرفة مدى صحتها من الوجهة الواقعية فإذا استبان لها أنها لا تقوم علـى وقـائع ثابتـة فـي     

ينفيها كان القرار معيباً حقيقاً بالإلغاء لانعدام الأساس الذي يقـوم   الأوراقما في  أنالأوراق أو 

  .)2("عليه

لصحة الحالـة   الإداريورقابة القضاء : "...المحكمة الإدارية العليا بقولها أكدتهوهذا ما   

كانت النتيجة  إذاالقانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقيق مما  أوالواقعية 

 أوتنتجهـا ماديـاً    أصولالقرار في هذا الشأن مستخلصة استخلاصا سائغاً من  إليهاالتي انتهى 

 أوكانت مستخلصة من أصول لا تنتجهـا   أوفإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة . قانونياً

كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كـان القـرار   

فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، أما إذا كانـت النتيجـة مستخلصـة    
                                                             

   .714-713الشطناوي، المرجع السابق، ص  )1(
فـي كتـاب صـادق،     إليهمشار  43، ص1، س5/11/1995ق،  159/1المحكمة الإدارية العليا المصرية )2(

وحكمها رقم . 372، ص 1966، والطماوي، نظرية التعسف، المرجع السابق، 259المرجع السابق، ص 
وحكمها رقم . 2346في عشر سنوات، ص أحكامهامجموعة  1214، ص 5، ص21/9/1960ق،  10/2

  .وما بعدها 996، ص 35الحديثة، ج الإدارية، الموسوعة 27/2/1993ق،  277/33
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اً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً فقد قام القـرار علـى سـبب وكـان مطابقـاً      إستخلاص

  .)1("للقانون

هذه الرقابة وعممتهـا بحيـث شـملت سـائر      أسسلقد أرست محكمة القضاء الإداري   

  .مجالات النشاط الإداري

 إلاها وهي قرارات الفصل التي المفروض في: ففي قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي  

مخالفـات وظيفـة   (الموظف  إلىيشترط لصحة صدورها قيامها على واقعة معينة محددة تنسب 

فرضت محكمة القضاء الإداري رقابتها علـى  . وبنفس الوقت عدم إلتزام الإدارة بتسبيبها) معينة

ومثـال  (الوجود المادي للوقائع مستخدمة في ذلك وسائل عدة للكشف عن أسباب هذه القـرارات  

التحقيق الإداري، خلو ملف الموظف من أية واقعة يمكـن أن تـنهض دلـيلاً يؤيـد قـول       ذلك

  .)2()الإدارة

ليس المقصود من : "وفي ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإداري في هذا المجال بقولها  

تخويل الحكومة سلطة فصل كبار الموظفين المعينين بمرسوم، بدون توسط المحكمـة التأديبيـة   

شرط فتفصل من تشاء وكيف تشـاء حسـبما تريـد     أوأن تستغل هذه الرخصة بدون قيد العليا، 

هذه الرخصة منـوط بـأن    استعمالبل إن ...وتهى، وأن تتحلل من الضمانات المقررة للموظفين

  .)3("يقوم الفصل على سبب صحيح يبرره، وإلا فقد أساسه القانوني وكان بالتالي مخالفاً القانون

فرضـت محكمـة القضـاء الإداري    : ط الصادرة لحماية النظام العاموفي قرارات الضب

رقابتها المتحقق من قيام الحالة الواقعية التي تبرر إتخاذ هذه القرارات، حتى بالنسبة للإجـراءات  

                                                             
   136عال، المرجع السابق، ص عبدال )1(
  136عبدالعال، المرجع السابق، ص  )2(
ق ، 55/5وحكمهـا رقـم   . 683، ص6، ص19/3/1992ق،  176/4محكمة القضاء الإداري المصـرية   )3(

    191، ص 13س. 15/4/1999، 1094/12، وحكمها رقم 1733، ص7س: 24/6/1993
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مما لا شـك  : "ومن ذلك ما قضت به المحكمة بقولها. )1(المتخذة في ظل إعلان الأحكام العرفية

على الأسباب التي تقدمت بها الحكومة تبريراً لتحديـد مكـان لإقامـة     فيه أن المحكمة التعقيب

ن المدعي، فالحاكم العسكري حتى فيما يمارسه من سلطة تقديرية يخضع لأحكام الدستور والقانو

  .)2(وللمحكمة الرقابة عليه في ذلك

جدية تبرر تصرفات المحـاكم العسـكرية وجـب     أسبابفإذا ثبت للمحكمة أنه لا توجد 

ومن حيث أن المحكمة تتشدد بنوع خاص في تطلب الأسـباب  ...القرار المطعون فيه إلغاءيها عل

تكـون   أنومن شروط الأسـباب الجديـة   ...الجدية عندما يكون الأمر متعلقا بالحرية الشخصية

بها عليه ومنتجة في  الاستدلالمنتزعة من وقائع ثابتة، ومرتبطة إرتباطاً مباشراً بما يراد  أسبابا
  .)3("منها استخلاصهاستخلاص ما يراد  إلىلالتها، بحيث يصح عقلاً أن تؤدي د

فرضت محكمة القضـاء الإداري  : وفي قرارات إبعاد الأجانب أو الترخيص لهم بالإقامة

عليهـا الإدارة قرارهـا بحيـث     أسستالمصرية رقابتها للتحقق من الوجود المادي للوقائع التي 

قرار الإبعاد في كل حالة ثبت لها فيها عدم صحة الوقائع المنسوبة للأجنبي المـراد   بإلغاءقضت 

  .)4(إبعاده أو ان إقامته لا تمثل خطورة على أمن الدولة وسلامتها

كما فرضت المحكمة رقابتها للتحقق من الوجود المادي للوقائع في قرارات التـرخيص    

أن سلطة الإدارة في تقييد حريـة  : "ث قضت بقولهاالخارج، حي إلىللمواطنين بالمنع من السفر 

المواطنين في السفر مقيدة بقيام أسباب في طالب السفر تقطع بخطورته على الأمن العام وسلامة 
القومي، وأن تستند هذه الأسباب طبقاً لمـا اسـتقر    الاقتصادالدولة في الداخل والخارج وحماية 

، للتأكـد مـن قيـام    إليهافي الأوراق تؤيدها وتوصل  عليه قضاء هذه المحكمة، إلى أصول ثابتة

  .)5("القرار على سببه الصحيح

                                                             
  74، ص 7، س25/3/1993ق، 462/6المصرية  الإداريمحكمة القضاء  )1(
   1381، ص 6، س30/6/1992ق، 1026/6محكمة القضاء الإداري المصرية  )2(
   1381، ص 6، س30/6/1992ق، 1026/6محكمة القضاء الإداري المصرية  )3(
ق،  841/5وحكمهـا رقـم   . 308، ص9س17/2/1995ق، 2174/8محكمة القضاء الإداري المصـرية   )4(

     450، ص 7، س9/2/1993
ــة القضــاء الإداري المصــرية  )5( ــم . 332، ص 14، س 17/5/1990ق، 1313/13محكم ــا رق وحكمه

  188، ص 10، س29/2/1997ق، 3880/9
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قضاء محكمة القضاء الإداري على فرض  أستقر: وفي مجال تأديب الموظفين العموميين  

رقابته على ماديات الوقائع التي تسبب بها الإدارة قرارها لتوقيـع الجـزاء التـأديبي، وتقـول     

القرار الصادر بتوقيع جزاء، كأي قرار إداري آخر يجب أن يقـوم علـى   إن : "المحكمة في ذلك

واقعيـة أو قانونيـة تسـوغ     قامت حالـة  إذا إلاسبب يبرره، فلا تتدخل الإدارة بتوقيع الجزاء 

  .)1( ..."ولمحكمة القضاء الإداري أن تراقب صحة هذه الوقائعتدخلها،

لمـادي للوقـائع بالنسـبة لسـائر     لقد استقر قضاء هذه المحكمة على رقابة الوجـود ا   

ومن أمثلة هذه الرقابة ما قضت به في أحد أحكامها الصادرة بشأن فصل موظـف  . )2(القرارات

إذا كان القرار المطعون فيه وقد استند إلى ما عرف عن المـدعي  : "بغير الطريق التأديبي بقولها

لبقاء في الوظيفة، ومـن ثـم   تمس الشرف والنزاهة والاعتبار وتفقده شرط الصلاحية ل أمورمن 

يكون القرار المطعون فيه قد بني على وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها وجود في الأوراق، 

حسن سير وسلوك المـدعي،   بانتفاءويمكن أن يستخلص منها عدم الصلاحية للبقاء في الوظيفة 

  .)3( ..."استخلاصاً سائغاً

كما فرضت المحكمة الإدارة العليا وفي أحكامها الحديثة نسبياً رقابتهـا علـى الوجـود      

القـرارات   ذلاتخـا عدم قيام الحالة الواقعية التي تتخذ سـببا   أوالمادي للوقائع للتحقق من قيام 

                                                             
   174، ص 10، س29/1/1956ق، 407/6محكمة القضاء الإداري المصرية )1(
في كتـاب الطمـاوي، نظريـة     إليه، مشار 390، ص 8، س5/1/1954العليا المصرية  الإداريةالمحكمة  )2(

 الإدارية، الموسوعة 27/2/1993ق، 277/33وحكمها رقم . 372، ص 1966التعسف، المرجع السابق، 
في  إليهغير منشور، مشار  17/1/1995ق،  798/36وحكمها رقم . وما بعدها 996، ص35الحديثة، ج

  .  169، 165، ص 1997، 1الباطل والقرار المعدوم، ط الإداريكتاب فتح الباب، القرار 
المحكمة الإدارية العليا المصرية مشار اليه في بحث كنعان، تسبيب القرار التأديبي كضـمانة اساسـية مـن     )3(

وراجع ايضا احكامها بشـأن  . 160، ص6، ع1992ضمانات التأديب، بمجلة مؤته للبحوث والدراسات، 
، 29، س26/11/1983ق، 734/23رقـم  القرارات المقيدة للحريات العامة وقرارات الاعتقـال حكمهـا   

وحكمها الصـادر  . 111، ص 1، ع1988، 1984آخر فبراير -1983مجموعة احكامها من أول اكتوبر 
، دور 1998مشار اليه في رسالة مشـرف، عبـدالعليم عبدالمجيـد،    . 38، ص30، س 7/5/1985في 

مـة، رسـالة دكتـوراه، جامعـة     سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العا
، وتمثل هذه الأحكام عدول المحكمة الإدارية العليا عن قضائها السـابق حيـث   329القاهرة، القاهرة، ص 

راجـع حكمهـا رقـم    . تساهلت في رقابتها للوجود المادي للوقائع في تلك القرارارت أوكانت قد أمتنعت 
  . 329ة مشرف، المرجع السابق، صفي رسال إليهمشار  886، ص2، س3/4/1997ق،  2/ 1517
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لتقدير الإدارة حيث تتعلق هذه القـرارات   الأمرالخارج ولم تترك  إلىة بسفر المواطنين لالمتص

  .)1(للمواطنين وهي حرية التنقل الأساسيةحدى الحريات بإ

آخر ومن جهة لأخـرى والسـفر    إلىأن حرية التنقل من مكان :"وفي ذلك قضت بقولها  

خارج البلاد مبدأ أصيل للمواطن، وحق دستوري مقرر له، لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا 

ع وحمايته وفي حدود التشريعات المنظمة الانتقاص منه بغير مقتضى ولا تقييده إلا لصالح المجم

لهذا الحق، ومن الأمور المسلمة أنه بحكم ما للدولة من سيادة على رعاياها، فـإن لهـا مراقبـة    

الطريقة السوي في مسلكهم، وللتعرف  التزامهمسلوكهم سواء داخل البلاد أو خارجها للتثبت من 

ليهم من الأخذ بأسباب النهج القـويم فـي   على مدى إدراكهم لمسؤولياتهم الوطنية وما تفرضه ع

كرامته، أو يـؤثر   أوسمعة الوطن  إلى يسيء أنتحركاتهم وتصرفاتهم وتجنب كل ما من شأنه 

فـي الوقـت    الاختصاص، وذلك كله حتى تتمكن سلطات الأخرىبأي وجه في علاقاته بالدول 

قد يهدد كيان الـبلاد   انحرافأي الوقائية الكفيلة بمنع  والاحتياطاتالملائم من إتخاذ الإجراءات 

أو يمـس سـمعتها بـين     والاقتصاديةوأمنها الداخلي أو الخارجي أو يضر بمصالحها السياسية 

مختلف الدول والشعوب وغير ذلك من الأسباب المتصلة برعاية الصالح العام، ومن ثم نصـت  

يجوز بقـرار مـن   ": في شأن جوازات السفر على أنه 1959لسنة ) 97(من القانون  11المادة 

تجديده، كما يجـوز لـه سـحب     أووزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر 

تجديـده أو   أوومؤدي هذا النص أن يكون قرار رفض منح جواز السـفر  ". الجواز بعد إعطائه

على أسباب هامة يتولى وزير الداخلية تقديرها، وليس من شـك فـي أن    سحبه من صاحبه قائماً

إنما تصد به تحقيـق   استخدامهاهذه السلطة ليست مطلقة بل تخضع لرقابة القضاء للتثبت من أن 
                                                             

عدم الترخيص بالسفر الىخارج البلاد  أوالترخيص  أنوهذا يمثل عدولاً عن موقفها السابق إذ اعتبرت سابقا  )1(
حسبما تراه متفقا مع الصالح العام، راجع حكم المحكمـة الإداريـة    الإدارةالمتروكة لتقدير  الأمورهو من 

 . 152في كتاب عبدالعال، المرجع السابق، ص  إليه، مشار 442ص / 30/1/1996ق،155/2العليا رقم 
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لا تنأى عن هذه الرقابة المتحقق مـن مـدى    للقراروجه المصلحة العامة، وأن الأسباب المبررة 

كانـت هـذه النتيجـة     إذاالقـرار ومـا    إليهاك في النتيجة التي انتهى مطابقتها للقانون واثر ذل

  .)1("تنتجها مادياً وقانونياً أصولمستخلصة استخلاصا سائغاً من 

  والأردني الرقابة على الوجود المادي للوقائع في القضاء الإداري السعودي:المطلب الثاني

لا شك أن القرار الإداري يكون محلاً للطعن إذا صدر من الإدارة دون أن تستند إلى سبب 

يبرر وجود القرار، ولذلك فإن الفقه والقضاء متفقان على ضرورة أن يـنهض القـرار الإداري   

 على وقائع مادية تبرر وجوده، ثم أن على الإدارة أن تكيف تلك الوقائع تكييفاً قانونياً سليماً، بـل 

السبب للمحل، وألا يكون تقديرها مشوباً بالغلو والخطأ البين في  ملائمةعليها أن تكون دقيقة في 

  .التقدير

واستقرت أحكام ديوان المظالم على الرقابة على الوجود المادي للوقائع التي بنـي عليهـا   

الحق في بسـط  القرار الإداري، ويستفاد من بعض أحكامه المتعددة أن الديوان قد أعطي لنفسه 

رقابته على الوجود المادي للوقائع من خلال التأكد أن القرار قد بني على شكل صحيح لا علـى  

  .مجرد شكاوى أو شائعات أو ادعاءات كيدية

إلغاء قرار جهة الإدارة بإحالة المدعي إلى التقاعـد  (وفي هذا الشأن قضى ديوان المظالم 

أقامت جهة الإدارة قرارها على –أسباب غير صحيحة  المبكر قبل بلوغه سن التقاعد لقيامه على

لم يثبت من الأوراق أنه قد  -كبر سن المدعي وإصابته بمرض مزمن وعدم إمكان الاستفادة منه

                                                             
ق، 1483/26وحكمهـا رقـم   . 359ص / 27/2/1982ق،  257/26المحكمة الإدارية العليا المصـرية   )1(

، مشـار  38، ص 29، س 12/11/1983ق، 1305/26وحكمها رقم . 989، ص29، س 14/4/1984
  .  157-156ابق، ص اليها في كتاب جمال الدين، المرجع الس
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قدم طلباً للإحالة إلى التقاعد المبكر طبقاً للنظام كما لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة اتبعـت  

  .)1(..)لمدعي صحياً عن أداء العملالإجراءات النظامية لإثبات عجز ا

بصحة القرار الصادر بطي قيد المدعي لانقطاعه عن العمـل لثبـوت هـذا    "وحكم كذلك 

لا يغير من ذلـك مـا يـدفع بـه     –الانقطاع ثبوتاً كافياً من واقع المستندات المقدمة في الدعوى 

ذلك أن الثابت أن  – المدعي من حضوره إلى المدرسة كان حضوراً شكلياً ولم يسند له أي عمل

  .)2() المدعي لم يحضر خلال مدة الانقطاع حتى يمكن تكليفه بأعمال

صحة القرار الصادر بطي قيد المدعي لثبـوت انقطاعـه   (وفي السياق ذاته قضى الديوان 

عن العمل، لا يغير من ذلك ثبوت مرضه خلال فترة الانقطاع وأن المرض كـان السـبب فـي    

  .)3() يكن ليمنعه من إخطار جهة الإدارة بعذره وفقاً لما يتطلبه النظام انقطاعه حيث أن هذا لم

ويشترط القضاء في رقابته لسبب القرار الإداري أن تكون الوقائع التـي اسـتندت إليهـا    

  :الإدارة في قراراتها

محققة الوجود وقائمة إلى حين صدور القرار الإداري؛ لأن تاريخ صدور القـرار    :أولا  

الذي يعتد به لتحديد مشروعية القرار من عدمه، فلا يجوز للإدارة أن تـذكر وقـائع    هو الوقت

غير محددة أو مبهمة أو غامضة، ولا سيما قرارات التقييد للحريات العامة، فنظـراً لخطورتهـا   

يتعين أن تكون مستندة إلى وقائع ثابتة مثل قرارات الاعتقال وقرارات المنع مـن السـفر فهـذه    

ة لا يجوز أن تصدر لمجرد الشبهة أو وجود قرائن واهية، بل لا بد من وجود وقـائع  وقائع ثابت

ثابتة وحاسمة حتى تستطيع الإدارة أن تصدر قراراتها، وفي هذا الشأن قضى ديـوان المظـالم   

بتعاث المعيد إلى فرنسا وإلغاء القرار القاضي باعتباره على وظيفـة  أ إلغاء قرار الجامعة بإنهاء"
                                                             

  .269هـ، مجموعة القضاء الإداري، مرجع سابق، ص3/1411/ت/106حكم ديوان المظالم رقم   )1(
  .269، المجموعة السابقة، ص3/1410/ت/68حكم ديوان المظالم رقم   )2(
  .270، المجموعة السابقة، ص3/1410/ت/322حكم ديوان المظالم رقم   )3(
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لعدم قيامها على أسباب صحيحة، الثابت أن المدعي طلب إيقاف بعثته لأسباب قدمها إلى إدارية، 

صدور قرار الجامعـة بإنهـاء   –جهة الإدارة، وشدد على أنه إيقاف مؤقت وليس إنهاء أو إلغاء 

قـرار   -بتعاث دون موافقة المبتعث ودون إيراد أسباب جدية تبرره تجعله فاقداً لركن السـبب الإ

بتعاث المدعي مما ترتب عليه نقله إلى وظيفة إدارية غير قـائم  أسم بعدم جدوى إعادة مجلس الق

  .)1("على سبب يبرره، وقد خلت محاضر الاجتماعات من وجود هذا السبب إلغاء القرارين

، فلا يجوز أن يصدر قرار مـن  وصحيحهتكون الوقائع المادية مشروعة اشتراط أن تكون : ثانيا

إلى سبب غير صحيح، فمثلاً إنهاء خدمات موظف تحت التجربـة لا يجـوز أن   الإدارة مستنداً 

يكون سببه عدم الكفاءة، إذا تبين أن الموظف قد حصل على درجة ممتـاز فـي تقـارير الأداء    

  .السنوية

أن القرار الإداري يكون محلاً للطعن إذا صدر من الإدارة دون أن  والذي يراه الباحث

د القرار، ولذلك فإن الفقه والقضاء متفقان على ضرورة أن ينهض تستند إلى سبب يبرر وجو

  .القرار الإداري على وقائع مادية تبرر وجوده

على ممارسة الرقابة على الوجـود   الأردنيةاستقر قضاء محكمة العدل العليا وفي الأردن 

ملك حق تقـدير  ت الإدارةوحيث انه وأن كانت :" بقولها أحكامهاالمادي للوقائع فقد قضت في احد 

تطرق فيه الشك إلى وجـدانها، إلا انـه مـن     إذااقتنعت به وتطرحه  إذاالدليل المتقدم لها تأخذه 

للمحكمة حق بسط رقابتها على  أنالفقه والقضاء في هذا الصدد  إجماعالمبادئ التي انعقد عليها 

 ـ   اً، أو أن يكـون  ذلك التقدير عندما تثبت الإدارة مصدر للواقعة التي تستخلصـها يكـون وهمي

موجودا ولكنه مناقضاً لما أثبتته، أو يكون غير مناقض ولكنه يستحيل عقلاً استخلاص الواقعـة  

منه، وحيث انه بالرجوع إلى البينات المقدمة في القضية لا نجد فيها أي دليل يمكن الاستخلاص 

                                                             
  .213هـ المجموعة السابقة، ص3/1412/ت/20حكم ديوان المظالم رقم   )1(
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بالنسبة لذلك مبنياً  ية ضرب المشتكي، فإن القرار يكونلفي عم) فلان(المستدعيين ساعداً أنمنه 

دليل ويكون من حق المحكمة في هذه الحالة بسط رقابتها عليه تطبيقـاً   أيعة لا يدعمها قاعلى و

  .)1("آنفاً إليهاللقاعدة المشار 

كما فرضت محكمة العدل العليا الأردنية رقابتها على صحة الوجود المادي للوقائع حتى   

بوجود سلطة تقديرية للإدارة باعتبار أنها ليست مطلقة، فيجب أن يقوم القـرار علـى الوقـائع    

وقد برز ذلك جلياً في العديد مـن  . المبررة له وإلا كان القرار معيباً في سببه مما يقتضي إلغاءه

يفترض لسـامة  : "كامها بشأن قرارات الإحالة على الاستيداع، فقضت في أحد أحكامها بقولهاأح

ولو لـم يكـن قـابلاً    (قرار الإحالة على الاستيداع وقرار التنسيب بطلب الإحالة على الاستيداع 

شأنهما شأن أي قرار إداري يصدر عن مرجع مختص بما لهذا المرجـع مـن سـلطة    ) للطعن

سبيب، قيامه على ما يبرر إصداره صدقاً وحقاً أي واقعاً وقانوناً، ولصاحب الشأن تقديرية دون ت

محكمة العدل العليا إثبات العكس بتخلف طرق الإثبـات بمـا فيهـا     اجتهادوفقاً لما أستقر عليه 

  .)2("القرائن باعتبار سلطة مجلس الوزراء وأن تكن تقديرية إلا أنها ليست مطلقة

وقد مارست محكمة العدل العليا أيضاً رقابتها على إجراءات الضـبط الإداري، حيـث     

مـدة محكوميتـه    أنهىأن المستدعي وقد  إلىفي مصدره  أستندأن القرار المطعون فيه : "قررت

النصـف لشـموله بـالعفو الملكـي السـامي       إلـى والتي خفضت  أرتكبهعن جرم القتل الذي 

يشكل تركه حراً طليقاً خطراً على الناس والسلامة العامة ما دام وأنه لـم يـتم الصـلح    لخاص،ا

المبرزة أمامها أنه ليس ثمة مـا يشـير    الأوراقوالمحكمة تجد من . العشائري مع ذوي المغدور

الإخلال بالسلامة العامة حتى يمكن بناء عليها إصدار  إلىالخطورة على حياة الناس المؤدية  إلى

                                                             
    .476، ص 4، ع1982، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، 151/81العدل العليا،  )1(
، مجلـة  353/94، العدل العليـا،  8، ص 1، ع1995، الأردنيين، مجلة نقابة المحامين 31/94العدل العليا  )2(

  .669، ص 5، 4، ع 1996، الأردنييننقابة المحامين 
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إذا أوردت  إنهاوما دام وأن الإدارة قد سببت قرارها على هذا النحو، وحيث . رار المشكو منهالق

تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها  الأسبابأسباباً لقراراها فإن هذه 

لإدارة ولما كان السبب حالة واقعية أو قانونية تعرض علـى ا ، و عدم مطابقتها للواقع والقانونأ

فتدخل على أساسها وبما أن هذه الحالة غير موجودة وطالما أن النتيجة ليست مستمدة من أصول 

موجودة في الأوراق، فتكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لركن السبب، ويكون القرار قد فقد سنده 

  .)1("القانوني الذي يقوم عليه وشابه عيب مخالفة القانون

كما تمسكت محكمة العدل العليا أيضا بحقها في رقابة صحة الوجـود المـادي للوقـائع      

وحيث :"المنسوبة للموظف حتى في قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي، إذ قضت بقولها

القرار المطعون فيه والمتمثـل بعـدم    لاتخاذأن المستدعي ضده قد أفصح عن السبب الذي دعاه 

 إلـى ية للوظيفة التي عينت فيها، فإن لمحكمتنا أن تراقب صحة قيام هذا السـبب  كفاءة المستدع

كيانـه مـن سـند      واسـتمد جانب المستدعية ذلك أنه متى بني القرار على سبب معين قام عليه 

قانوني أفصح عنه وكان هو علة صدوره فإن من شـأن عدم قيام هذا السبب أن يصبح القـرار  

وكيـل   إليـه د في تصحيحه بعد ذلك تغيير سببه على نحـو مـا ذهـب    معيباً  في ذاته ولا يجي

يكون هذا مبرراً لصدور قرار جديـد علـى    أنالمستدعي ضده في مرافعته الختامية وإن جاز 

  .)2("الوجه الصحيح

                                                             
، مجلـة  353/94، العدل العليـا،  8، ص 1، ع1995، الأردنيين، مجلة نقابة المحامين 31/94العدل العليا  )1(

  .669، ص 5، 4، ع 1996، الأردنييننقابة المحامين 
    
    .1587، ص8، 7، ع1996، الأردنيين، مجلة نقابة المحامين 311/94العدل العليا  )2(
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إذا كان القرار المطعون به بالاسـتغناء عـن خدمـة    : "وقضت في حكم آخر لها بقولها  

خدماته بينما ذكـر   إلىبسبب عدم الحاجة  1983ن أول لعام المستدعي قد صدر في شهر تشري

هو إلغاء وظيفته من جدول التشكيلات للسـنة   الاستغناءمساعد رئيس النيابة العامة أن سبب هذا 

فيكون القرار بالنسبة لذلك قد بني على سبب غير واقعي عند صـدوره   1/1/1984المبتدئة ف 

  .)1("وحقيقاً بالإلغاء

الواقعة أو الوقائع المعينة التـي   إلىية القرار تقتضي أن يستند في أسبابه كما أن مشروع  

بالإطلاع علـى  : "حددها القانون لمشروعية إصداره، وفي ذلك قضت محكمة العدل العليا بقولها

 أوقـرار حـل الجمعيـة     أنيتضح  الاجتماعيةمن قانون الجمعيات والهيئات ) 16(نص المادة 

المبينة فـي هـذه    الأسبابمن  أكثرأو الاتحاد ينبغي أن يشتمل على سبب أو  الاجتماعيةالهيئة 

المادة، ولا بد من تحقق السبب بشروطه التي فرضها المشرع حتى يكون القرار شرعياً وتحقـق  

  .)2("للأفرادالغاية منه كضمانه 

 يهـا إلأما إذا تبين وجود خطأ في الوقائع ولكنه غير مؤثر فـي النتيجـة التـي يسـتند       

ومثال ذلك ما قضـت  . إلغائهوإن ذلك يؤدي إلى إبقاء القرار واعتباره سليما وبالتالي عدم القرار،

موضوع الميكانيكـا   الامتحانإذا تبين بأن نصف سؤال من أسئلة : "به محكمة العدل العليا بقولها

في المنهاج، المنهاج الدراسي المقرر ودخل النصف الآخر  قد خرج عن الثانويةبشهادة الدراسة 

مجمـوع   إلى للسؤالفلا يستبعد السؤال المنوه عنه بكامله، وإنما تضاف نصف العلامة المقررة 

                                                             
، 103/97العدل العليـا   759، ص5،  4، ع1996، الأردنيين، مجلة نقابة المحامين 307/95العدل العليا  )1(

  .  504، ص 3، عالأول، المجلد 1997المجلة القضائية، 
، مجلـة  158/83العدل العليا . 504، ص 3ع 1983، الأردنيين، مجلة نقابة المحامين 12/82العدل العليا  )2(

   . 9، ص 1، ع1984، الأردنييننقابة المحامين 
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العلامات التي حصل عليها الطالب من باقي الأسئلة، وإذا تبين بأن ذلك لا يغير بالنتيجـة التـي   

تـي تؤهلـه   قررها وزير التربية والتعليم من أن الطالب الطاعن لم يحصل علـى العلامـات ال  

  .)1("للنجاح، فيكون طعنه حقيقاً بالرد

وبصدد الرقابة على الوقائع المادية في عنصر السبب، يثور التساؤل حول حكم القـرار    

ويثبـت عـدم صـحة    ) وهو ما يتحقق في حالة السلطة التقديريـة ( أسبابعدة  إلىالذي يستند 

إحلال السـبب الصـحيح   (بعضها، وكذلك حول مدى إمكانية تصحيح السبب في القرار الإداري 

  .الذي صدر القرار استناداً إليه) محل السبب الخاطئ

سـبابا  إذا تذرعت الإدارة في إصدار قرار معين بعدة أسباب عندما لا يحدد القـانون أ و  

للقرار، فإن ثبوت عدم صحة بعض هذه الأسباب لا يؤدي إلى إلغاء القرار إذا تبين أن الأسـباب  

إذا : "إذ استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على انـه . التي ثبتت صحتها كافية لتبرير اتخاذ القرار

مـن هـذه    كانت القرارات المطعون بها قد استندت إلى أسباب ثلاثة، فثبوت سببين جـوهريين 

الأسباب كل منهما يكفي لإزالة الإنشاءات، لا يجعل هذه القـرارات غيـر صـحيحة وموجبـة     

  .)2("للإبطال لعدم ثبوت السبب الثالث

ويلاحظ أن محكمة العدل العليا الأردنية قد تبنت معيار كفاية الأسباب المبررة لاتخاذ القرار     

الثانوية بموجـب المعيـار    أووالأسباب الزائدة  بصرف النظر عن التمييز بين الأسباب الرئيسية

الموضوعي بحيث يكون القرار معيباً السبب قابلاً للإلغاء إذ تبين أن الأسباب غير الصحيحة قـد  

لعبت دوراً رئيسياً في إصدار القرار، أما إذا اتضح أنها كانت ثانويـة الأهميـة، وأن الأسـباب    

                                                             
  . 719، ص7، ع1966، الأردنيين، مجلة نقابة المحامين 115/65العدل العليا  )1(
   .1287، ص 12، 11، ع1994، الأردنيين، مجلة نقابة المحامين 34/94العدل العليا  )2(
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تخاذه، فإن القضـاء يتجـاوز الأسـباب الثانويـة     الأخرى الصحيحة كافية لحمل مصدره على ا

  . المعيبة، ويمتنع عن الحكم بالإلغاء لعيب السبب

بهـذا المعيـار   -وفي بعض أحكامهـا -أما محكمة القضاء الإداري المصرية فقد أخذت  

الموضوعي بالتمييز بين الأسباب الرئيسية والزائدة في القرار الإداري، وأطلقت على الأسـباب  

إذا كان السبب حاسم في تخطي : "، حيث تقول"السبب الحاسم أو السبب الأهم"اصطلاح الرئيسية 

المدعي هو أن التصرفات التي وقعت منه في مجموعها وملابساتها تجعله في موضـع الشـبهة   

فـي ذلـك    إليـه والريبة هذا السبب قد ظهر من التحقيق فيما بعد أنه غير صحيح، أما ما نسب 

له وعدم مراعاته الدقة وإتباع التعليمات فضلاً عن أنه لـم يكـن السـبب    القرار من ثبوت إهما

ضرورة تكليف  إلىالحاسم في التخطي فإنه يفقد كثيراً من أهميته بما تضمنه التحقيق من التنبيه 

المصلحة بوضع سياسة واضحة لتنظيم عملية تحرير المحضر، ومن ثم يكون القـرار المـذكور   

لرئيسي الذي قام عليه ويكون ترك المدعي في الترقية بالأقدميـة فـي   باطلاً لعدم صحة السبب ا

  .)1("دوره بالتطبيق لقواعد التيسير مخالفاً للقانون

وجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن الأخذ بهذا المعيار الموضوعي على الوجه السالف   

وقـائع حتـى يسـتطيع    الإشارة إليه ينشأ عنه ضرورة الإقرار بسلطة القاضي في تقدير أهمية ال

 أوالتمييز بين الواقعة الرئيسية التي يتوقف على قيامها مشروعية القـرار، والواقعـة الثانويـة    

  .في مشروعية القرار وهي بالتالي سلطة تخرج عن حدود سلطاته انعدامهاالزائدة التي لا يؤثر 

                                                             
   .620، ص 6، س5/3/1992ق،  330/5/ محكمة القضاء الإداري المصرية )1(
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ومن ناحية أخرى فإن محكمة العدل العليا لم تأخذ أيضاً بالمعيار الذاتي والذي يقصد بـه    

الواقعة الرئيسية عن الواقعة الثانوية بقوة أثر كل منها فـي دفـع رجـل     أوالتمييز بين الوقائع 

  .)1(الإدارة إلى اتخاذ القرار الذي يعد أمراً في غاية الصعوبة وإمعاناً في الذاتية

الرئيسـية أو   الأسبابنه ونتيجة لصعوبة تحديد الأسباب المبررة لإصدار القرار أو إلا أ  

الدافعة لإصداره عن غيرها من الأسباب الثانوية أو الزائدة، يذهب الفقه الحـديث فـي فرنسـا    

أن الخطأ في أي واقعة من الوقائع التي بني عليها القرار من شأنه أن  إلىوالقضاء الإداري فيها 

لالاً من الشك على صحة تقدير الإدارة لكل الوقائع التي تعللت بها، مما يستوجب إلغـاء  يلقى ظ

 ملائمـة القرار الإداري، وهو ما يعني في حقيقة الأمر احترام القضاء لحرية الإدارة في تقـدير  

 إلـى القرار، حيث أنه بذلك يتيح لها فرصة إصدار القرار الإداري مرة أخرى، ولكـن اسـتناداً   

  .)2(صحيحة بأسبا

قد يحدث أن يتبين القضاء أن الأسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه هي أسـباب  و  

فالسبب الذي يقدمـه  . غير صحيحة، فيقوم القاضي بالبحث عن سبب يصلح لتأسيس القرار عليه

. )3(هالقاضي في هذه الحالة هو سبب لم تذكره الإدارة ولم تنتبه له، وإنما قام القاضـي باكتشـاف  

  :منتقد ومعيب من عدة نواحي هي الاجتهادأن هذا  إلىويتجه الرأي الغالب 

. القضائي يشكل مساساً بمبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العاملـة  الاجتهادأن هذا  - 1

إذ لا يجوز للقضاء الإداري أن يحل محل الإدارة العامة ويباشـر سـلطاتها نيابـة عنهـا     

 .ويصحح قراراتها المعيبة، إذ أنه ليس رئيساً إدارياً أعلى لها، وليس له سلطة رئاسية عليها

كما يتعارض هذا الاجتهاد مع طبيعة مهمات القضاء الإداري التي تقتصر على التحقيق مـن  

مشروعية القرارات الإدارية وبالتالي مشروعية السبب الذي ذكرتـه الإدارة، بصـورة محايـدة    

                                                             
  .75، ص1970إبراهيم، المرجع السابق،  )1(
  .166جمال الدين، المرجع السابق، ص)2(
   .192عبدالعال، المرجع السابق، ص )3(
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وموضوعية ومستقلة عن أطراف الخصومة، فإذا ثبت عدم صحة هـذا السـبب، تعـين علـى     

 ملائمـة فحص الحالة الواقعية وتقدر في ضوء ذلك  إلىى تعود الإدارة القاضي إلغاء القرار حت

  .)1(سبب صحيح هذه المرة، أو عدم إصداره إلى بالاستنادإصدار قرارها، 

وانطلاقاً من هذه الاعتبارات استقر قضاء محكمة القضاء الإداري المصـرية وقضـاء   

الإداري على سـبب معـين قـام عليـه     متى بني القرار : "محكمة العدل العليا الأردنية على أنه

واستمد كيانه من سند قانوني أفصح عنه مصدر القرار وكان هو علة صدوره، فإن عدم قيام هذا 

السبب يعيب القرار ولا يجدي في تصحيحه بعد ذلك تغيير سببه وإن جاز إصدار قـرار جديـد   

عنـد   إنهـاء  إلىعاه على الوجه الصحيح ولما كان المستدعى ضده قد أفصح عن السبب الذي د

المستدعية لعدم كفاءتها للوظيفة المعينة بها فإن لمحكمة العدل العليا مراقبة صـحة قيـام هـذا    

  .)2("السبب

ورغبة منه في تجنب إصـدار أحكـام بالإلغـاء     –ومع ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي 

لسبب عنـدما تكـون   قد أقر للقاضي بالحق في إحلال ا-تكون عديمة الجدوى من الناحية العملية

قرار جديد بـنفس مضـمون القـرار     بإصدارسلطة الإدارة مقيده بحيث تلتزم عند إلغاء القرار 

  .)3(السابق، مع تأسيسه هذه المرة على أسباب صحيحة

إلا أن محكمة القضاء الإداري المصرية قد أقرت لنفسها الحق في إحلال السبب الواقعي في 

  . )4(الإدارة لاختصاص تقديريأحد أحكامها في حالة ممارسة 

                                                             
  . 748الشطناوي، المرجع السابق، ص. 192عبدالعال، المرجع السابق، ص  )1(
، 103/97ل العليـا  ، العد759، ص 5، 4، ع1996، الأردنيين، مجلة نقابة المحامين 307/95العدل العليا  )2(

ق،  8106/7المصـرية   الإداريمحكمة القضاء . 504، ص3، عالأول، المجلد 1997المجلة القضائية، 
  . 261، ص 9، س18/1/1955

  . 192، عبدالعال، المرجع السابق، ص 168راجع في ذلك جمال الدين، المرجع السابق، ص  )3(
  .766، ص 7س/ 26/3/1953ق،  1203/5محكمة القضاء الإداري المصرية   )4(
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ولم تنتبه إلى الاعتبارات القانونية والانتقادات السابقة، مخالفة بذلك ما أستقر عليـه مجلـس   

ولكن المحكمة الإدارية العليا المصرية لم تساير الاتجاه القضائي السابق لمحكمة . الدولة الفرنسي

  . مارسة الإدارة لاختصاص تقديريالقضاء الإداري بل استندت عن إحلال السبب في حالة م

ما كان يسوغ أن يقوم القضاء الإداري مقـام  : "ومن ذلك ما قضت به في أحد أحكامها بقولها

ذلـك لأن دور القضـاء الإداري   ... الإداري في إحلال سبب محل السبب الذي قام عليه القرار 

ولا يسوغ لـه  ... ارها يقتصر على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت به الإدارة في إصدار قر

  .)1("ما وراء ذلك بافتراض أسباب أخرى يحمل عليها القرار إلىأن يتعداه 

وقد أقرت محكمة العدل العليا الأردنية لنفسها بالحق في إحلال السبب الواقعي الصحيح محل 

فقـد قضـت فـي أحـد     .  إليه الإدارة استندتالذي ) أو غير المشروع(السبب الواقعي الخاطئ 

قاعدة تحويل القرارات الإدارية القائلة بأنه إذا أمكن حمل القرار  إلى استناداأنه : "امها بقولهاأحك

الإداري على وقائع كشفت عنها أوراق الدعوى غير تلك التي على أساسها صدر القرار الإداري 

وني آخـر  كفى ذلك لصحته وكذلك القاعدة القائلة بعدم المساس بالقرار المتخذ بناء على سبب قان

  .)2("عند صدور القرار كان قائماً

ويجب هنا التمييز وعدم الخلط بين سلطة القاضي في إحلال السبب وسـلطته فـي فـرض    

سبب ما في إصدار قرارهـا وتعلـن    إلىإذ قد تستند الإدارة . رقابته على السبب الحقيقي للقرار

ه محكمـة العـدل العليـا    ومثال ذلك ما قضت ب. عن سبب آخر، وهو ما يسمى بالسبب الظاهر

إذا تبين من أوراق الدعوى أن لجنة شؤون الموظفين أخفت السـبب الحقيقـي   : "الأردنية بقولها

، ولـيس لأن خـدماتها   ...لتسريح المستدعية الذي تبين أنه نتيجة الشكوى التي قـدمتها بحقهـا  
                                                             

ق، 620/11وحكمهـا رقـم   . 6، ص13، س12/1/1997ق، 625/11العليا المصـرية   الإداريةالمحكمة  )1(
وكتـاب   169في كتاب جمال الدين، المرجع السابق، ص إليهمامشار . 229، ص12، س19/11/1966

  . 196-195عبدالعال، المرجع السابق، ص 
، مجلـة  113/65العدل العليـا  . 22، ص1، ع1983، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، 94/81العدل العليا  )2(

   .304، ص 3، ع، 1966نقابة المحامين الأردنيين، 
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غير لازمة للمؤسسة كما هو السبب الظاهر، وحيث أن من حـق المحكمـة ان تسـلط     أصبحت

رقابتها على السبب الحقيقي للتسريح، وأنها قنعت من البينة الواردة أن سبب تسريح المسـتدعية  

 أحكـام  إلىكان نتيجة للشكوى المقدمة بحقها، وأن لجنة شؤون الموظفين عندما استندت بتنسيبها 

على النص وإخفاء قصـدها الحقيقـي باتخـاذ     الالتفافمن النظام، إنما قصدت ) 1/أ/87(المادة 

هذه النتيجة يكون التنسيب باطلاً، وحيـث   إلىتأديبي مقنع بحق المستدعية وأنه بالوصول  إجراء

أن قرار مجلس الإدارة صدر على أساس هذا التنسيب الباطل، وما بني علـى الباطـل يكـون    

  .)1("طعن تكون واردة على القرار الطعين ويتوجب الغاؤهال أسبابباطلاً، فإن 

إليـه   استندتوهكذا يتضح لنا إن القاضي الإداري يفرض رقابته على السبب الحقيقي الذي 

حيث أن القاضـي لـم   . )2(الإدارة في إصدار قرارها وبالتالي لا يعد هذا من قبيل إحلال السبب

ق الدعوى ولم تنتبه إليـه الإدارة ويصـلح لتأسـيس    يقدم من عنده سبباً جديداً كشفت عنه أورا

قرارها، بل أنه يفرض رقابته على سبب تنبهت إليه الإدارة وأخذته بعين الاعتبـار وأصـدرت   

  .)3(قرارها بناء عليه

  

  

  

  

                                                             
، مجلـة  34/75العدل العليـا  . 702، ص 1، عالأول، المجلد 1997ية، ئالقضا، المجلة 90/97العدل العليا )1(

، مجلـة نقابـة المحـامين    90/78العدل العليـا،  . 454، ص 4،  3، ع1976نقابة المحامين الأردنيين، 
  .  687، ص 5، ع1979، الأردنيين

المصرية على هذا النحو بأنه  سعاد الشرقاوي حيث ترى في أحد الأحكام هالدكتورا إليهعلى خلاف ما ذهبت  )2(
    .152أحد تطبيقات إحلال السبب الحقيقي محل السبب الوهمي، التعليق السابق، ص 

   .197الدكتور محمد حسنين عبدالعال، المرجع السابق، ص  إليهما ذهب  هذا مع رأينانتفق في  )3(
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  المبحث الثاني

  ية على التكييف القانوني للوقائعالرقابة القضائ

وإرساؤها على ما ثبت من وقائع الدعوى، أو هو يقصد بالتكييف إعمال القاعدة القانونية   

وصف هذه الوقائع وإبرازها كعناصر أو شروط أو قيود للقاعـدة القانونيـة الواجبـة التطبيـق     

فالمقصود من عملية التكييف هو إدراج حالة واقعية معينة داخل إطار فكـرة قانونيـة   . )1(عليها

  .)2(مشروعا لاتخاذه ها دافعاًبحيث يمكن أن يحمل القرار المتخذ عليها باعتبار

عند توافر حالـة واقعيـة    –تؤهل الإدارة في مصر  اللائحية  أوفالنصوص التشريعية   

للقيام بتصرف معين، أو تلزمها بالقيام به دون تحديد واضح لهذه الوقائع إذ غالباً ما يكون -معينة

تحديداً جزئياً أو مبهماً للوقائع يصعب تحديدها إلا من خلال الفحص الشـامل لظـروف الحالـة    

ومن الأفكار القانونية . لقانونية التي تضمنها النصوالتأكد من أنها تندرج ضمن الفكرة ا الواقعية

الواضحة والمحددة على نحو موضوعي ثابت ما ينص عليه القانون من تحريم العاب المقامرة إذ 

تقوم على عنصر المصادفة أو المضاربة، وبالتالي فإن هذا التحريم لا يشمل لعبة الشطرنج التي 

  .)3(تقوم على التوقع الموضوعي الدقيق

التي يصعب تحديدها هي فكـرة   ةالمبهمأما ما يمكن إيراده كمثال على الأفكار القانونية   

  .أو المخالفات المسلكية التي تبرز العقوبات التأديبية) الخطأ الوظيفي(

                                                             
    .59، ص 2، 1، ع1997 – 1996الوفا، تسبيب الأحكام، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية،  أبو)1(
  .172جمال الدين، المرجع السابق، ص  )2(
   . 54عبدالعال، المرجع السابق، ص )3(
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أن عملية التكييف تقتضي من القائم بهـا جهـداً مزدوجـاً فـي     ) فيدل(ويوضح العميد   

ذه العملية تتضمن جهداً إنشائياً خلافاً، فبالنسبة لعنصـر   خصوص عنصري الوقائع والقانون، وه

القانون يلاحظ أن النصوص القانونية مهما بلغت درجة تحديدها للوقائع تظـل تتسـم وتتصـف    

يسعى للتوصل إلى استخلاص قاعـدة   أنبالعمومية والتجريد، وعلى من يقوم بالتكييف القانونية 

ذلك عن طريق تخصـيص أو تجسـيد    إلىوهو يتوصل تطبيقية من هذا النص العام والمجرد، 

  .)1(ا معنى أكثر تحديداً وأقل عموميةالقاعدة القانونية أي إعطائه

أما بالنسبة لعنصر الواقع، فعليه أن يحاول تجريد الحالة الواقعية والعمـل علـى رفـع      

وذلك باستبعاد كـل الظـروف   ) القانون(الواقعة الفردية إلى مستوى عمومية النصوص القانونية 

والعناصر التي لا أهمية لها بالنسبة لقاعدة القانون، والعمل على إبراز صفات الواقعة المادية من 

طريق تخصيص القاعدة القانونية وتجريد الواقعة المادية "هة النظر القانونية، وهكذا فإنه عن وج

  .)2("قيام التطابق بينهما إلىيمكن التوصل 

وإن عملية تكييف الوقائع هذه اعتبرت فقهاً وقضاء ولفترة طويلة من الزمن، بأنها مسألة   

ر للواقعة، وكانت تترك للسلطة التقديرية لـلإدارة  وقائع لا مسألة قانون إذ أنها تعتبر مجرد تفسي

  .)3(خضاعها لرقابة قاضي تجاوز السلطةالعامة وبالتالي لم يكن مقبولاً وجائزاً إ

وحين بدأ مجلس الدولة الفرنسي بفرض رقابتـه علـى التكييـف القـانوني     : ففي فرنسا  

أنه لم يعد من الممكن اعتبار قاضـي تجـاوز    إلىللوقائع في قضية جومل، ذهب العميد هوريو 

  .)4(السلطة مجرد قاضٍ للشرعية

                                                             
  .356، البرزنجي، المرجع السابق، ص172الدين، المرجع السابق، ص )1(
، جمـال الـدين،   53عبدالعال، المرجع السـابق، ص . 722المرجع السابق، ص ناوي، طشراجع في ذلك ال )2(

  .356، البرزنجي، المرجع السابق، ص172المرجع السابق، ص
  .356البرزنجي، المرجع السابق، ص )3(
الشـطناوي،  . 60-56، عبدالعال، المرجع السابق، ص 357راجع في ذلك البرزنجي، المرجع السابق، ص  )4(

    .723، صالمرجع السابق
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ولكن وفي الوقت الحاضر أصبح مجلس الدولة في كل من فرنسا ومصر قاضي قـانون    

هذه الرقابـة فـي حكمـه     أسسوقاضي وقائع في وقت واحد وقد أرسى مجلس الدولة الفرنسي 

 الإدارةقـرار   بإلغـاء حيث حكم مجلس الدولة  1914/ابريل/4في . )1(الشهير في قضية جومل

ميدان بوفو "برفض منح الترخيص بالبناء بحجة حماية المناظر الأثرية إذ قرر مجلس الدولة بأن 

وقـد  ". الذي سيقام فيه البناء، لا يعتبر من قبيل المنظر الأثري الذي سينال منه البناء المقتـرح 

كييف القانوني للوقائع في مجالات متعـددة، ومـن   فرض مجلس الدولة الفرنسي رقابته على الت

  :أهمها

الدولة الفرنسي على فرض رقابتـه علـى    سلاستقر قضاء مج: في مجال التأديب الوظيفي - 1

صحة تكييف الإدارة للوقائع التي تتخذها سببا للقرار التأديبي، والتحقـق مـن أن هـذه    

أو خطأ وظيفياً يسمح بتوقيـع   الوقائع تعتبر في الظروف التي حدثت فيها جريمة تأديبية

 . الجزاء

عدم تنكر رئيس المركز الوطني للأبحاث العلمية لكتاب : "وفي ذلك قضى مجلس الدولة بأن

مفتوح ينطوي على ذم وتحقير بحق الحكومة قد وقعته ونشرته هيئة يرئسها فخريـاً ولـو دون   

  .)2("علمه، يعتبر خطأ مسلكياً يبرر فرض العقوبة التأديبية

علـى قـرارات السـلطة الإداريـة      أيضـا يسط القضاء الإداري الفرنسي رقابته هذه و  

أخطـاء تأديبيـة ذات   ( ارتكابهمالمختصة بالسماح لأرباب العمل بفصل الأجراء لديهم إذا تبين 

                                                             
فـي كتـاب يسـري، المرجـع      إليهمشار  488، جومل، مجموعة 4/4/1994حكم مجلس الدولة الفرنسي  )1(

  .218، ص 1995السابق، 
فـي   إليه، تقرير دونديودي فابر، مشار 133، مجموعة  )تسييه(، 13/3/1993حكم مجلس الدولة الفرنسي  )2(

  . 465، ص 1991كتاب يسري، المرجع السابق، 
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بمناسـبة   ارتكابهـا ، ولم يقصر مجلس الدولة هذه الرقابة على الأخطاء التي يتم )خطورة كافية

بهذه الرقابة لتشمل كذلك تقدر التصرفات التي  -حديثاً –مباشرة الوظيفة داخل العمل، وإنما امتد 

تتم خارج اطار مباشرة الوظيفة، وتكييف هذه التصرفات بوصفها من الأخطـاء التأديبيـة ذات   

  . )1(الخطورة الكافية والمبررة لفصل الأجير أو العامل أم لا

بأن الاعتقاد الديني أو السياسي للموظف العام "مجلس الدولة الفرنسي  وفي المقابل قضى  

  .)2("لا يبرر إتخاذ إجراء تأديبي ضده

): وحرية الجمعيات وحرية الرأي وحرية العمل الاجتماعكحرية : (في حقل الحريات العامة - 2

مبـرر  يمارس القاضي الإداري رقابته على التكييف القانوني المعطى للوقـائع المعتمـدة ك  

 .لفرض التدابير التي تقيد هذه الحريات

فيراقب القاضي الإداري مثلا قرارات السلطة التنفيذية بحل الجمعية، إذ يراقـب مـا إذا      

  )3(كانت الجمعية تستهدف قلب نظام الحكم في البلد

) عـن طريـق  (كذلك يراقب القاضي الإداري الفرنسي التدابير التي تقيد حرية نشر الفكـر  

منع عرض الأفلام المنافية للأخـلاق  ) العمدة(الأفلام السينمائية إذ يحق للسلطات المحلية عرض 

وبعبارة أخـرى  (ة في المقاطعة ما يسمح بتبرير هذا الإجراء طإذا كان هناك من الظروف المحي

، علـى  )فإن لا أخلاقية الفيلم سبب سليم للحظر، ولكن بشرط أن يصحبها ظروف محلية خاصة

                                                             
   .174جمال الدين، المرجع السابق، ص )1(
فـي يسـري،    إليه، تقرير لوران، مشار 496، مجموعة )جي(، 1/10/1994حكم مجلس الدولة الفرنسي  )2(

   .467، ص 1991المرجع السابق، 
   . 318في كتاب عيد، المرجع السابق، ص  إليه، مشار 21/7/1990حكم مجلس الدولة الفرنسي  )3(
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فالرقابة في هذا المجال تصل الى حـد  . )1(تقدير هذه الظروف المحلية لرقابة المجلسأن يخضع 

الفيلم والذهنية المحلية للشـعب واحتمـال    أخلاقيةدرجة عدم  وبالأخصتقدير الظروف الواقعية 

  .)2(حدوث اضطراب للأمن

ائع فـي  وعلى الرغم من ممارسة مجلس الدولة الفرنسي رقابته على تكييف الإدارة للوق  

عن ممارسة هـذه   – الاستثناءعلى سبيل  –انه يمتنع  إلاالغالبية العظمى من القرارات الإدارية 

الرقابة على بعض القرارات إعترافاً منه بالسلطة التقديرية للإدارة، إذ يمنحها قدراً واسـعاً مـن   

عـن رقابـة   ويمكن إدراج القرارات التي يمتنع فيها مجلس الدولـة الفرنسـي   . حرية التصرف

  :مطلبينالتكييف في 

  قرارات ضبطية تمس أمن وسلامة الدولة: الأول لمطلبا

 )4(والجمعيـات الأجنبيـة   )3(وهي تتعلق أساساً بقرارات تنظم نشاط وإقامـة الأجانـب    

حيث يراقب القاضي في هذه القرارات صحة الوجود المـادي للوقـائع   . )5(والمطبوعات الأجنبية

                                                             
لوتسيا والنقابة الفرنسية لمنتجي ومصدري الأفلام،  أفلامشركة / 18/12/1959حكم مجلس الدولة الفرنسي،  )1(

    558، ص 1991، تقرير ميراس، مشار إليه في كتاب يسري، المرجع السابق، 693مجموعة 
      320عيد، المرجع السابق، ص  )2(
  .أبعاد، بشأن 38، وزير الداخلية ضد دريدي، مجموعة 21/1/1977حكم مجلس الدولة الفرنسي )3(
، 202دوم، مجموعـة   –، الجمعية الفرنسية الروسية، روسـكي  22/4/1955حكم مجلس الدولة الفرنسي  )4(

 مشار اليهما في كتـاب يسـري،  . تقرير هيمان بشأن رفض الترخيص بجميعة أجنبية أو سحب الترخيص
   224، ص 1995المرجع السابق، 

، تقرير 168، وزير الداخلية ضد شركة أرليمبيا برس، مجموعة 17/12/1998حكم مجلس الدولة الفرنسي  )5(
كتـاب يسـري،   : في إليهابربيان، بشأن حظر مطبوعات أجنبية، ومجموعة من الأحكام الفرنسية، مشار 

عبدالعال، المرجـع السـابق،   . 176ع السابق، صجمال الدين، المرج. 224، ص 1995المرجع السابق، 
   61علم الدين، المرجع السابق، ص. 399البرزنجي، المرجع السابق، ص . 65ص
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القرار دون أن يتعرض للتكييف القانوني المعطى لها، إذ يترك لـلإدارة حريـة    إليهاالتي يستند 

  .التصرف حفاظاً على أمن وسلامة الدولة

وقد أتخذ مجلس الدولة الفرنسي الموقف ذاته بشأن قرارات الإدارة الضـبطية المتعلقـة     

جـود المـادي   برفض منح جواز سفر للمواطنين الفرنسيين، إذ يكتفي المجلس بالتحقق مـن الو 

عليها الإدارة قرارها دون أن يتحقق من صحة  التكييف الذي أنزلتـه الإدارة   أسستللوقائع التي 

على هذه الوقائع، إذ تتمتع الإدارة بحرية تقديرية واسعة تحدد بمقتضـاها فيمـا إذا كـان سـفر     

  .)1(لا، دون رقابة عليها في ذلك أمالخارج يضر بأمن الدولة وسلامتها  إلىالأجنبي 

في هذا الصدد نجد أن مجس الدولة الفرنسي كان عليه أن يفرض رقابته على صـحة  و  

فـي هـذه   (في قراراتهـا   إليهاالوصف القانوني الذي أضفته الإدارة على الوقائع التي استندت 

ما يخـص القـرارات   ، حيث كان قد مارس هذه الرقابة في)القرارات الضبطية المتعلقة بالأجانب

  . )2(الضبطية إذا تعلقت بمواطنين فرنسيين

في الوقت الذي يعترف فيه بسلطة تقديرية للإرادة ولكن  لـيس علـى إطلاقهـا، إذ أن    

حماية أمن الدولة من كل تهديد والحفاظ على سلامتها والمحافظة على النظام العـام فيهـا أمـر    

، فلها الحرية في تقدير الوقـائع بأنهـا   )سلطة تقديرية بما تتمتع به من(تحقيقه  إلىتسعى الإدارة 

                                                             
   . 67عبدالعال، المرجع السابق، ص . 398راجع في ذلك البرزنجي، المرجع السابق، ص  )1(
س الدولة الفرنسي في هذا الشأن لا يجد بأن هذا يشكل دليلاً على أن مسلك مجل"يرى الدكتور محمد عبدالعال  )2(

 .68، المرجع السابق، ص "قانونية اعتباراتتفسيره في أية 
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تشكل تهديداً لأمن الدولة أم لا والصادرة عن أي شخص تسول له نفسه ذلك بغض النظر عـن  

  .)1(اجنبياً فالخطورة واحدة أمجنسيته أي سواء كان فرنسياً 

فرض القضاء لرقابته على هذه التكييف يشكل ضمانة أقـوى للحفـاظ    أن إلىبالإضافة  

على حقوق وحريات الأفراد، حيث يناط بالقضاء مراقبة مشروعية القـرارات الإداريـة سـواء    

  .أجانبكانت صادرة بحق مواطنين فرنسيين أم 

كذلك الأمر فيما يتعلق بقرارات رفض منح جواز سفر للمواطنين الفرنسـيين، إذ يجـب     

 إلىعلى القضاء مراقبة تكييف الإدارة للوقائع، حيث أنه يهدد حرية الإنسان في التنقل من مكان 

  .آخر

أهمية ممارسة هذه الرقابة، إذ اتجه وفـي بعـض    إلىأن مجلس الدولة الفرنسي قد تنبه 

أقصى حد ممكن من نطاق هذا الاستثناء، حيث بسط المجلس  إلىالتضييق  إلى -ديثةأحكامه الح

على قرارات الإدارة بـرفض مـنح الرعايـا    ) 19/11/1990(و ) 24/10/1990(رقابته في 

الأجانب من دول المجموعة الأوروبية تصريح بالإقامة في فرنسا لمـدة عشـر سـنوات قابلـة     

  .)2(إثبات وقوع أي خطأ ظاهر في هذا الشأن إلىن الحاجة للتجديد وفقاً للقانون، وذلك دو

  القرارات ذات الطابع العلمي المعقد: الثاني المطلب

القيام برقابة تكييف الإدارة للوقائع في هذا النـوع مـن   الفرنسي  يرفض مجلس الدولة   

القرارات ذات الطابع العلمي البحت، حيث تخرج عن اختصاص القاضي الإداري وبالتالي يجـد  

                                                             
  .177-176راجع في ذلك جمال الدين، المرجع السابق، ص  )1(
   .177-176راجع في ذلك جمال الدين، المرجع السابق، ص  )2(
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نفسه عاجزا عن مباشرة الرقابة بنفسه دون الاستعانة برأي الخبراء من أهل العلم ولذلك يفضـل  

بصورة مجدية وفعالة، وتـرك تقـدير    إجراءهايستطيع المجلس العدول عن هذه الرقابة التي لا 

الأكثر قدرة بما تملكه من أجهزة فنية وعلمية على إجراء  باعتبارهاهذه القرارات للإدارة ذاتها، 

  . )1(التكييف الصحيح والسليم قانوناً للوقائع التي يقوم عليها القرار الإداري

 ـ   يـرفض المجلـس بسـط رقابتـه      يومن أمثلة القرارات ذات  الطبيعـة الفنيـة والت

الخاصة ببعض المستحضرات الطبية، وما إذا كانت تدخل في مجموعة الأدويـة   تالقراراعليها،

  . )2(السمية

في القضاء الإداري السعودي يمارس القضاء الإداري رقابة علـى التكييـف القـانوني    و      

وني للوقائع، أو مـا يسـمى فـي    للوقائع بمعنى الرقابة على الوصف القانوني أو التشخيص القان

أن "بعض التشريعات التحقق من مطابقة الواقعة للنص ولذلك قضت محكمة العدل العليا الأردنية 

أسباب القرار الإداري تكون خاضعة لرقابة المحكمة لتعرف مدى صحتها من الوجهة الواقعيـة  

  .)3("أو من جهة مطابقتها للقانون نصاً وروحاً

رقابته علـى التكييـف القـانوني    العربية السعودية ولقد بسط القضاء الإداري في المملكة 

صدور قرار يلفت "للوقائع من خلال الدور الكبير الذي يمارسه ديوان المظالم، فقد قضى الديوان 

ن نظر المدعي لما نسب إليه من مخالفة يعني أن جهة الإدارة أرادت معاقبته تأديبياً بذلك، كمـا أ 

                                                             

. 330، عيد، المرجع السابق، ص177، جمال الدين، المرجع السابق، ص66عبدالعال، المرجع السابق، ص )1(
  .403البرزنجي، المرجع السابق، ص

مشار إليه في كتـاب يسـري، المـرج     236، توني، مجموعة 27/4/1951حكم مجلس الدولة الفرنسي،  )2(
  .6/11/1963حكم مجلس الدولة الفرنسي ) 3( 224، ص1995السابق، 

نقابة  112/84وقرارها رقم  262ص 1995مجلة نقابة المحامين  24/55عدل عليا أردنية، قرار رقم   )3(
  .342نواف كنعان، القضاء الإداري الأردني، مرجع سابق، ص. ، انظر د1408، ص1985المحامين 
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إيداعها لملف المدعي يؤكد هذا القصد، ذلك أن لفت النظر ليس مـن العقوبـات أو الجـزاءات    

  .)1("الواردة في نظام تأديب الموظفين، ومن ثم يكون قرارها مخالفاً للنظام ويجب إلغاؤه

وفي السياق نفسه قضى الديوان في مجال بسط رقابته على التكييف القانوني للوقائع بمـا  

المدعي بالاتصال بعضو اللجنة المختصة بروضة الأطفال في المعهد بشـأن نشـاط    قيام: "يلي

للروضة وما تعرضه من برامج وأشرطة للأطفال من أجل تحسـين أدائهـا لا يشـكل مخالفـة     

تستوجب معاقبة الموظف، فضلاً أن ما قام به هو أمر مطلوب شرعاً لأنه مـن بـاب النصـح    

لثانية المنسوبة إلى المدعي وهي تلفظه بألفاظ غير لائقة مـع  الواقعة ا–والسعي في أمور الخير 

مقتضى  -رئيسه جاءت مرسلة ولم تتضمن أوراق التحقيق الدليل القاطع على تلفظ المدعي بذلك

ذلك أن القرار الصادر من جهة الإدارة بمعاقبة المدعي تأديبياً بحسم خمسة أيام من راتبه غيـر  

  .)2("معه الحكم بإلغائهقائم على سبب صحيح مما يتعين 

وصف الفعل بأنه جريمة مخلة بالشـرف أو الأمانـة إنمـا    : "وقضى كذلك الديوان بقوله

ينصرف إلى تلك الأفعال التي ينظر إليها المجتمع بعين الازدراء ولا يغير من ذلك التبرير بـأن  

ه فـي مقـدار   الظروف الاجتماعية والحاجة إلى المال، لأن ظروف المتهم الخاصة وإن شفعت ل

  .)3("العقوبة إلا أنها لا تغير من وصف الفعل

  

  

  

                                                             
  .267سابق، صهـ مجموعة القضاء الإداري، مرجع 2/1422/ت/60حكم ديوان المظالم رقم   )1(
  .265هـ المجموعة السابقة، ص2/1422/ت/24حكم ديوان المظالم رقم   )2(
  .266هـ المجموعة السابقة، ص2/1422/ت/251حكم ديوان المظالم رقم   )3(
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  الفصل الثاني 

  :رقابة القضاء الإداري على عنصر الملائمة في إجراءات الضبط الإداري

لا يكفى أن يكون قرار الضبط الإداري جائزا قانوناً أو انه قد صدر بناء على أسباب 

جدية ، إنما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى اختيار الإدارة الوسيلة الملائمة للتدخل ، فيجب أن لا 

  . تلجأ إلى استخدام وسائل قاسية أو لا تتلائم مع خطورة الظروف التي صدر فيها

ومن الضروري أن نبين أن سلطة القضاء في الرقابة على الملائمة هي استثناء على      

القاعدة العامة في الرقابة على أعمال الإدارة فالأصل هو استقلال الإدارة في تقدير ملائمة 

قراراتها ، لكن بالنظر لخطورة قرارات الضبط على الحقوق والحريات فان القضاء يبسط رقابته 

وسيتناول الباحث في هذا الفصل الحديث عن مدى رقابة القضاء الإداري على  .)1(لائمة على الم

  : عنصر الملائمة في إجراءات الضبط الإداري وذلك في المبحثين الآتيين 

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .26مازن ليلو راضي، الوجيز في القانون الإداري، ص .د  )1(
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  المبحث الأول

  ماهية الملائمة في إجراءات الضبط الإداري

للقاضي الإداري حق مراقبة الوقائع المادية وذلك بالتحقق مـن وجـود هـذه الوقـائع          

-فـإن رقابتـه  . وصحتها، وحق مراقبة الوصف القانوني للوقائع على فرض وجودها وصحتها

تقف عند هذا الحد دون أن يكون له حق بحيث أهمية وخطورة الأسباب، وفيمـا إذا  -كأصل عام

ى جانب من الخطورة تكفي لتبرير الإجراء المتخـذ بحقهـا أو فـي    عل) الأسباب(كانت الوقائع 

أي أنه يجب على القاضي الإداري الإمتناع عن مراجعة الإدارة في تقديرها لأهميـة  . مواجهتها

السبب بوصفها سبباً لقرارها، ومدى التناسب بين هذا  إليهاوخطورة الحالة الواقعية التي استندت 

  .)1(هوالإجراء المتخذ على أساس

ذلك أن القاضي الإداري يعتبر قاضي مشروعية تقف رقابته عند حد مراقبـة قانونيـة     

أعمال الإدارة، دون أن يكون له حق التصدي لبحث عنصر الملائمة في العمـل الإداري الـذي   

يدخل في نطاق السلطة التقديرية التامة للإدارة كونها هي التي تدرك شـؤونها وحاجاتهـا ومـا    

وتبعـاً لـذلك وقفـت    . تصرفات تتخذ في الوقت المناسب وبالكيفية والأهمية المناسبةتتطلبه من 

رقابة مجلس الدولة الفرنسي عند حد رقابة التكييف القانوني للوقائع دون مراقبة ملاءمة القـرار  

  .)2(ا دون معقب عليها من جانب القضاءإذ يتركها للإدارة لتقديره

                                                             
 . 731ص  م،1995،لي خطار شطناوي، عمان ع: الناشر ،القضاء الإداري الأردني علي خطار، الشطناوي،)1(
ار النهضة العربية، ، د حدود رقابة المشروعية و الملاءمة في قضاء الدستورية،  أحمد ، ثروت عبد العال)2(

 .73م، ص 1999 ،القاهرة 
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إن أوجه الطعن الأخـرى الـواردة   :"... ذلك بقوله  عنالدولة الفرنسي مجلس وقد عبر   

في اللائحة تتعلق بملاءمة الإجراءات الصادرة بمقتضى النظام المطعون فيـه والتـي لا يمكـن    

  .)1("مناقشتها أمام القضاء عن طريق دعوى تجاوز حدود السلطة

وتقدم الرقابة على صحة الجزاءات التأديبية صورة واضحة لهذا المسـلك مـن جانـب      

المجلس، حيث نجده يتحقق من صحة وجود الواقعة أو الوقائع المنسـوبة للموظـف، وصـحة    

تكييفها بأنها تشكل خطأ وظيفياً بالمعنى القانوني، ولكن المجلس يقف برقابته عند هذا الحد، فـلا  

الموظف يشكل خطـأ بسـيطاً أو جسـيماً، ومـدى      إلىهذا الخطأ المنسوب  يبحث فيما إذا كان

الإدارة، إذ يكفي أن تكون هناك علاقة سببية ظاهرة بـين   أوقعتهالتناسب بينه وبني الجزاء الذي 

الواقعة المنسوبة للموظف بوصفها خطأ تأديبياً والإجراء المتخذ بحقه، ذلك لأنه لـيس للقضـاء   

حسن التسبيب الذي أجرته الإدارة للإجراء الذي اتخذتـه، وإنمـا لـه أن    الإداري ان يبحث في 

يبحث فقط في إمكانية هذا التسبيب الذي أجرته الإدارة للإجراء الذي اتخذته، وإنما له أن يبحـث  

فقط في إمكانية هذا التسبيب، وهو أمر يتحقق بمجرد فرض رقابته على صحة الوصف القانوني 

  .)2(للواقعة

لقاعدة التي سار عليها القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر، إلا انـه لـم   هذه هي ا  

رأي فيها ضرورة التـزام الإدارة   الاستثناءاتلها بعض  أوردهايلتزم بها في كل الحالات، وإنما 

بمراعاة التناسب بين الوقائع المبررة لاتخاذ القرار الإداري والإجراء المتخذ، تأسيسـاً علـى أن   

اسب فيها يعتبر مبدأ قانونياً عاماً يجب على جهة الإدارة أن تلتزم به في تصـرفاتها دون  مبدأ التن
                                                             

ص  م،1995،لي خطار شطناوي، عمان ع: الناشر ،القضاء الإداري الأردني علي خطار، الشطناوي، )1(
ار النهضة ، د حدود رقابة المشروعية و الملاءمة في قضاء الدستورية،   ، ثروت عبد العال أحمد. 731

 .73م، ص 1999 ،العربية، القاهرة 
بيت ، التنازع بينها إشكالاتو حسم  الإداريتوزيع الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء  البرزنجي،  )2(

 . 419، ص م1999 ،الحكمة، بغداد 
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وجود نصوص قانونية صريحة تتضمنه، فيكون الإجراء المتخـذ بالقـدر المناسـب     إلىحاجة 

  .)1(لتحقيق الهدف منه

هـذا التناسـب، دون أن    تحققالرقابة على مدى  إلىوبذلك يمتد عمل القاضي الإداري 

يتجاوز حدود وظيفته كقاض للمشروعية حيث يقتصر عمله على المطابقة بين محل القرار وأحد 

المبادئ القانونية العامة، وهو مبدأ التناسب، وبالتالي إلغاء القرار المخالف لهذا المبـدأ لمخالفتـه   

  .)2(القانون وليس لعدم ملاءمته

مرتكب من الموظف، مـن أحـدث   ولعل تقدير مدى تناسب الجزاء التأديبي مع الخطأ ال"

المجالات التي مد لها القضاء الإداري في فرنسا نطاق رقابته عليها، بعد أن ظل فتـرة طويلـة   

ذلك القضاء الإداري المصري ليبنـي   إلىلنطاق اختصاصه، في حين سبقه  الامتداديرفض هذا 

  .)3("نظرية خاصة به في هذه المجال، هي نظرية الغلو

القضاء الإداري على عدم جواز فرض رقابته على الملاءمة  أوردهاتي والإستنثناءات ال

  :السبب فيه هي أهميةأو على تناسب الإجراء المتخذ في القرار مع 

  الرقابة على الملاءمة في القرارات التأديبية: المطلب الأول 

الإداري وسنعرض لهذه الرقابة على التوالي في القضاء الإداري الفرنسي ثم في القضاء   

  .المصري وأخيراً في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية

                                                             
الطبطبائي، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية، مجلة الحقوق،  )1(

 .84، ص3، ع1982
، الإداريتنظيم القضاء  - مبدأ المشروعية) الإداريالقضاء : ( الإدارة أعمالالرقابة على جمال الدين، سامي  )2(

 . 219، ص  1992 ،الإسكندريةل الدين، سامي جما :الناشر، الإداريةالمنازعات 
 . 78الطبطبائي، المرجع السابق، ص  )3(



www.manaraa.com

61 
 

الفرنسي فيما يتعلـق بتحديـد    الإداريمر القضاء : في القضاء الإداري الفرنسي: الفرع الأول 

نطاق رقابته على مدى ملاءمة العقوبات التأديبية للأخطاء الوظيفية المرتكبة بمـرحلتين يفصـل   

  .)1( (LEBON)بينهما حكم 

رفض مجلس الدولة الفرنسي خلال المرحلة السـابقة   (Lebon)المرحلة السابقة على حكم  -

ممارسة أي رقابة على مدى جسامة العقوبة وتناسـبها مـع الخطـأ     (LEBON)على حكم 

المرتكب على أساس إعترافه للإدارة بسلطة تقديرية واسعة في اختيار الجزاء الـذي تـراه   

كب من قائمة الجزاءات المتاحة تحت تصرفها دون معقب عليها مناسباً للخطأ الوظيفي المرت

من القضاء، بل وأكثر من ذلك حرية الإدارة في تحديد مقدار أو مدة العقوبة التـي حـددها   

 ).كتحديد أيام الخصم في عقوبة الخصم من الراتب(المشرع 

لعمـل  طبيعـة ا  إلـى وقد كان مجلس الدولة يبرر قضاءه هذا في عدة اعتبارات تعـود  

 ـ . الإداري ذاته ر تقـديرها للعقوبـة مصـلحة    فالسلطة التأديبية يمكنها أن تضع ضـمن عناص

ين، أن تأخذ فـي   الأخوضرورة كون العقوبة رادعة للموظف مرتكب الخطأ وللموظفين المرفق،

السلوك العام للموظف، والظروف المحيطة به، بينما يكون تقـدير القاضـي للعقوبـة     اعتبارها

إلا أن هـذه  ، بعيدة عن نظرة وهو يحكم بالنزاع متجرداً عن هذه العوامل المؤثرة إذ أنهاالتأديبية 

حـد   إلـى العوامل لم تكن كافية بحد ذاتها لتبرير إطلاق يد الإدارة في تقدير العقوبة بأن تصل 

الصارخ في توقيع العقوبات التأديبية، وخاصة وأن مجلس الدولة قـد بسـط    أوالتفاوت الواضح 

ته الواسعة المدى على سلطة الإدارة التقديرية في المجالات الإدارية الأخـرى، مسـتخدماً   رقاب

  .)2(نظرية الخطأ الظاهر في التقدير

                                                             
العصار،  ، تقرير جنيفوا، مشار إليه في كتاب245، لابون، مجموع 9/6/1978حكم مجلس الدولة الفرنسي  )1(

مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته ،   يسري محمد
  . 225، ص 1995،  هضة العربية، القاهرةدار الن،  دراسة مقارنة: الحديثة 

 .  91-86الطبطبائي، المرجع السابق، ص  )2(
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أقر  1978عام  (LEBON)بعد صدور حكم : (LEBON)المرحلة اللاحقة على حكم  -

مجلس الدولة الفرنسي بحقه في بسط رقابته على تقدير مدى جسامة الخطأ المرتكب 

 .والتناسب بينه وبين العقوبة المفروضة

في تقريـره عـن    1967عام  (KAHN)ومما ساعد في هذا التوجه ما اقترحه المفوض 

ة علـى ملاءمـة   يتبنى مجلس الدولة نوعاً من الرقاب أنمن ضرورة  CHEVEREAU)(قضية 

ولكن وبعد صدور قانون العمـل الجديـد   . العقوبات التأديبية، إلا أن المجلس رفض اقتراحه هذا

متضمناً حكما جديداً فيما يخص العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الإجراء،  1973عام 

لقضـاء  يبرر عقوبة العزل القاسـية، فـرض ا  " جدي وخطير"بحيث ألزم أن يكون هناك سبب 

المدني وبعد تردد كبير رقابته على ضرورة وجود هذا السبب في عقوبات العـزل ممـا جعـل    

مجلس الدولة يسير على النهج الجديد للقضاء المدني في خصوص منازعات العمل الداخلة فـي  

نطاق اختصاصه وهذا بدوره مهد السبيل لاعتناق مسلك مماثل فـي الرقابـة علـى العقوبـات     

  . )1(وقعة على الموظفينيبية المالتأد

 (LEBON)في تقريره عـن قضـية    (GENEVOIS)أعاد المفوض  1978وفي عام 

جسامة العقوبات ومدى ملاءمتهـا   التأكيد على ضرورة تبني مجلس الدولة نوعا من الرقابة على

  .للأخطاء المرتكبة، وقد تبنى المجلس الفكرة

 إليـه في أن أحد المدرسين في أكاديمية ترلوز وجه  (LEBON)وتتلخص وقائع قضية 

وقد خلص مجلـس الدولـة   . فتيات صفه إلىوحركات غير مؤذية  إشاراتبقيامه بتوجيه  الاتهام

 بـأي هذا الفعل يشكل خطأ يبرر توقيع عقوبة العزل عليه، وإن هذه العقوبة لم تتصـف   أن إلى

                                                             
 .  94، 93الطبطبائي، المرجع السابق، ص  )1(
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عت الأحكام التي فرض فيها مجلـس الدولـة   وبعد صدور هذا الحكم تتاب. خطأ ظاهر في التقدير

عـن   الامتنـاع  أيرقابته على تناسب العقوبة مع الأخطاء المرتكبة، بعضها في نطاقها السلبي 

    .إلغاء القرار لوجود تناسب بين العقوبة المفروضة والأخطاء المرتكبة

المنسـوب  إن الإهمال الشديد : "بقوله 1981عام  أحكامهومثال ذلك ما قضى به في أحد 

بلد أخرى، وبقاء أوراق هذه العقوبة في  إلىلضابط البوليس يفقده سلاحه الحكومي على أثر نقله 

ملفه رغم شمولها بقانون العفو، أمر لا يؤثر على سلامة العقوبة الجديدة الموقعة عليه، طالما أن 

قه غيـر مرتبطـة   الوقائع المادية غير مختلف على مجملها، مما يجعل عقوبة العزل الموقعة بح

  .)1("بخطأ ظاهر في التقدير

كما قرر في أحكام أخرى إلغاء العقوبات المفروضة لعدم تناسبها مع أخطاء المـوظفين،  

الغي عقوبة العزل من الخدمة لأنه وجـدها غيـر متناسـبة مـع      )2( (VINOLAY)ففي قضية 

  .لمرؤوسيهالأخطاء المنسوبة للموظف والمتمثلة في القسوة والشدة في معاملته 

ويلاحظ على قضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن انه يلغي العقوبة إذا تبـين لـه   

عدم تناسبها مع الأفعال المنسوبة للموظف والتي تشكل خطأ تأديبياً، تاركاً للسلطة التأديبية حرية 

  .)3(اختيار العقوبة التأديبية الجديدة المتناسبة مع الخطأ المقترف

  :في القضاء الإداري المصري : يالفرع الثان

بأن ملاءمة القرارات التأديبية هـي مـن    إنشائهارغم تسليم محكمة القضاء الإداري منذ   

إطلاقات الإدارة تجري فيها تقديرها ببحرية وبغير معقب عليها من القضاء مـا دام أن الجـزاء   

                                                             
 .  94، 93مشار إليها في كتاب الطبطبائي، المرجع السابق، ص ،  9/1/1981حكم مجلس الدولة الفرنسي  )1(
، مشار إليها في 17/11/1979، وحكم مجلس الدولة الفرنسي 24/7/1978حكم مجلس الدولة الفرنسي  )2(

 .  94، 93كتاب الطبطبائي، المرجع السابق، ص 
 . 232-231جمال الدين، المرجع السابق، ص  )3(
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وبالتالي لم تكن تباشر أيـة  . السلطةيدخل في الحدود القانونية المعينة ويخلو من إساءة استعمال 

رقابة على خطوة الذنب الإداري وأهمية الجزاء ما دامت ملاءمة القرار تدخل في نطاق السلطة 

إلا أنها خرجت عن هذا المبدأ بالنسبة لقرارات تأديب العمـد والمشـايخ والطلبـة    . )1(التقديرية

  .أو إساءة استعمال السلطة الانحرافعيب  إلىاستناداً 

إن فصل لجنة الشياخات لأحد العمد لتأخره فـي التبليـغ عـن    : "وفي ذلك قضت بقولها  

  .)2("في استعمال السلطة واجب الإلغاء الانحرافحادثة سرقة يجعله مشوباً بعيب 

وصـف القـرار بأنـه مشـوب بعيـب      : "بأن )3(وفي ذلك يقول الدكتور محمد مرغني  

 الانحـراف يل عدم الدقة في التعبيـر، إذ أن عيـب   في استعمال السلطة يعتبر من قب الانحراف

غير التـي شـرعت السـلطة مـن أجـل       أخرىيتحقق إذا استهدف مصدر القرار تحقيق غاية 

وهو بذلك عيب شخصي أو ذاتي، أما عدم الملاءمة الظاهرة أو الغلو فهو عيب ذو طابع قيقها،تح

  .)4("موضوعي

والـذي يفـرق بـين    (وقد استنتجت محكمة القضاء الإداري من قانون العمد والمشايخ   

الأفعال التي يمكن أن تستوجب مؤاخذة العمدة أو الشيخ من حيث درجة جسامتها ونوع الجـزاء  

اختصاص توقيع هذا الجزاء بحسـب   إليهاالذي يمكن توقيعه بسببها، ويغاير في الجهة التي اسند 

، أن المشـرع قصـد أن يقـاس    )دد لكل جهة نوع من العقوبة التي تملك توقيعهامقداره، كما يح

                                                             
 ق،331/1وحكمها رقم . 170، ص 3، س14/12/1998ق،  358/2محكمة القضاء الإداري المصرية  )1(

، وحكمها ص 277، ص 1، س18/1/1998ق،  196/1وحكمها رقم . 352ص  1، س27/1/1998
 .  1306، ص 8، س21/3/1994ق، 3695/7، وحكمها رقم 667

 .  1096، ص 5، س26/6/1991ق،  536/4محكمة القضاء الإداري المصرية  )2(
 .  176-175، ص 1974مجلة العلوم الإدارية -ميرغني، المغالات في التساهل )3(
   359- 358يؤيد الرأي الدكتور محمود عاطف البنا، مبادئ القانون الإداري، ص  )4(
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الجزاء بما يثبت من خطأ ولم يقصد البته إعطاء لجنة الشياخات فصل العمدة مهما تكن المهمـة  

  .)1(الموجهة إليه، أو يكن الخطأ الذي وقع فيه

إن التـدرج الـوارد   ": وقد سلكت المحكمة ذات المسلك في مسائل تأديب الطلبة بقولهـا   

باللائحة الأساسية للكلية الحربية في ذكر العقوبات إنما قصد به الشارع أن يقاس الجـزاء بمـا   

، وإنما يجب أن يقـاس الجـزاء   إليهيثبت من خطأ، فلا يفصل الطالب مهما تكن التهمة الموجهة 

  .)2("بمقياس الخطأ الذي وقع منه

 إلـى بعد ذلك عن قضائها السابق، إذ عـادت   إلا أن محكمة القضاء الإداري قد عدلت  

تطبيق القاعدة العامة التي تقضي باستقلال الإدارة في تقدير ملاءمة الجزاء وفي ذلك قضت فـي  

وأمـا توقيـع الجـزاء المناسـب فـأمر      : "... أحد أحكامها بشأن تأديب العمد والمشايخ بقولها

  .)3("ليها فيهموضوعي تنفرد الإدارة بتقدير ملاءمته بما لا معقب ع

إن تقدير العقوبة فـي  : "... بالنسبة لقرارات تأديب الطلبة بقولها إليهوهو ذات ما انتهت   

ذاتها لا هيمنة لهذه المحكمة عليه لخروجه من نطاق رقابتها وخضوعه لرأي السـلطة التأديبيـة   

  .)4("وحدها بلا معقب عليها فيه

مدى تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفـة  إن تقدير : "كما قضت في حكم آخر لها بقولها  

 الاختصـاص التأديبية التي استوجبت توقيعه، هو مما تستقل به الجهة التي جعل لهـا القـانون   

التدخل في هذا التقدير، ومرد ذلك الـى  -ما جرى به قضاؤها–بتوقيعه، ولا تملك المحكمة على 

                                                             
   .450، ص 8س/ 14/1/1994ق، 535/6محكمة القضاء الإداري المصرية  )1(
   .139، ص8، س29/11/1993ق، 7/ 1150محكمة القضاء الإداري المصرية  )2(
   .141، ص9، س14/12/1954ق، 1408/7محكمة القضاء الإداري المصرية  )3(
   .436، ص9، س7/6/1955ق، 8/ 4613محكمة القضاء الإداري المصرية  )4(
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اصة تبين أركان كل منها، ولذلك يقـع  ان المخالفات التأديبية غير محددة، ولا مقررة بنصوص خ

تستحق الجزاء وتقدر تبعاً لذلك مقدار هـذا   أنهاالعقاب التأديبي على أعمال تقدر الجهة التأديبية 

وبالتالي يمكن القول بـأن قضـاء محكمـة    .. )1("الجزاء في حدود العقوبات الواردة في القانون

  .في تقديرها لملاءمة الجزاءات التأديبية القضاء الإداري قد استقر على عدم مراجعة الإدارة

كما أقر المحكمة الإدارية العليا هذا المسلك الأخير لمحكمة القضاء الإداري وقضت في   

تقدير تناسب الجزاء مع الذنب الإداري في نطاق تطبيق القانون يكـون  : "العديد من أحكامها بأن

وقـد  . )2("خرج عن رقابـة القضـاء الإداري  من الملاءمات التي تنفرد الإدارة بتقديرها والتي ت

حرصت هذه المحكمة على تأكيد هذا المسلك على وجه الخصوص في مجال تأديب العمد حيـث  

لما كان المشرع لم يحدد في قانون العمد والمشـايخ  : "قضت في أحد أحكامها بهذا الشأن بقولها

عقوبة المقررة له، وإلا وقـع قرارهـا   عقوبة معينة لكل فعل تأديبي بذاته، بحيث تتقيد الإدارة بال

الإداري في نطاق تطبيق هذا القانون، يكـون   أذنبمخالفاً للقانون، فإن تقدير تناسب الجزاء مع 

  .)3("من الملاءمات التي تنفرد الإدارة بتقديرها، والتي تخرج عن رقابة القضاء الإداري

المحكمة الإدارية العليا بعد ذلك أوردت قيداً هاماً على حرية الإدارة في تقـدير   أنغير   

غلواً في تقـدير  "ألا يكون هناك : ملاءمة الجزاء للذنب الإداري في كافة القرارات التأديبية، وهو

ي وقد أرست المحكمة الإدارية العليا قضاءها هذا في حكمها الشهير الصادر ف". العقوبة التأديبية

فـي سلسـلة    –بعض الفقه المصري  أدرجهوفقاً لما  –، هو الحكم الذي يدخل 11/11/1961

                                                             
   193، ص11، س30/1/1957ق،  12565/8محكمة القضاء الإداري المصرية )1(
، مشار إليه في تعليق ابراهيم، 177، ص 2، س8/12/1956ق، 1468/2المحكمة الإدارية العليا المصرية  )2(

 .  268، ص 1963الرقابة لقضائية على ملاءمة القرارات التأديبية، مجلة العلوم الإدارية، 
، 6/6/1959ق، 850/4، وحكمها رقم 1173، ص 2، س15/6/1957المحكمة القضائية الإدارية المصرية )3(

مشار إليها في كتاب  43، ص 1، س15/11/1955ق، 159/1وحكمها رقم . 1386، ص 4س
رة السبب، المرجع ، وكتاب عبدالعال، فك79، ص 1961الطماوي، النظرية العامة، المرجع السابق 

 .   182السابق، ص 



www.manaraa.com

67 
 

عن الحكـم الـذي    الناحية العملية الإداري المصري، بل هو لا يقل من للقضاءالأحكام الكبيرة 

  .)1("قررت به محكمة القضاء الإداري لأول مرة رقابتها على دستورية القوانين، إن لم يزد عليه

ولئن كانت للسلطات التأديبية،ومن بينها المحاكم التأديبيـة،  : "جاء في هذا الحكم أنه وقد  

سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مناط 

ألا يشوب استعمالها غلـو، ومـن    -شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى-مشروعية هذه السلطة

الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبـين نـوع الجـزاء    صور هذا 

ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذي ابتغاه القـانون  

والهدف الذي توخاه القانون من التأديب هو بوجه عام تأمين انتظام المرافق العامة، . من التأديب

تى هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، فركوب متن الشطط في القسـوة  ولا يتأ

عمال المرافق العامة عن حمل المسؤولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنـة   أحجام إلىيؤدي 

استهانتهم بأداة واجباتهم طمعاً في هذه الشفقة  إلىوالإفراط المسرف في الشفقة يؤدي . في الشدة

ة في اللين، فكل من طرفي النقيض لا يؤمن انتظام سـير المرافـق العامـة، وبالتـالي     المغرق

يعتبـر اسـتعمال    الأسـاس وعلى هذا ". القانون من التأديب إليهيتعارض مع الهدف الذي رمى 

نطاق عـدم   إلىسلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوباً بالغلو، فيخرج من نطاق المشروعية 

ومعيار عدم المشروعية في هذه الصورة ليس . م يخضع لرقابة هذه المحكمةالمشروعية، ومن ث

الذنب الإداري لا تتناسـب   معياراً شخصياً، وإنما هو معيار موضوعي، قوامه أن درجة خطورة

البتة مع نوع الجزاء ومقداره، وغني عن البيان أن تعيين الحد الفاصل بين نطـاق المشـروعية   

  .)2( ..."الصورة المذكورة هذه مما يخضع لرقابة المحكمةونطاق عدم المشروعية في 

                                                             
  .283-282، ص 1964 دار النهضة ، القاهرة ،التأديب في الوظيفة العامة،عبد الفتاح ،  حسن )1(
، المشار اليه في كتاب عكاشة، 27، ص7، س11/11/1961 ق،563/7المحكمة الإدارية العليا المصرية  )2(

وتعليق حسن، اتجاهات جديدة في قضاء المحكمة الإدارية العليا في . 776، ص 1987المرجع السابق، 
 . 145، ص 1، ع1979مجال التأديب، مجلة العلوم الإدارية، 
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وقد استمرت المحكمة الإدارية العليا بعد ذلك على هذه النهج، مما أصبح قاعدة عامة في   

الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التأديبية، استثناء من الأصل العام في عدم رقابة القضاء 

  .)1("ارات الإداريةالإداري على الملاءمة في القر

تشكل قاعدة قانونية جديـدة أوجـدها   ) مبدأ التناسب(ول التغوفي هذه الحالة فإن نظرية   

  .)2(والإبداعي الإنشائيالقضاء الإداري بمقتضى دوره 

مر قضاء محكمة العدل العليا بخصوص : في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية :الفرع الثالث 

  :القرارات التأديبية بمرحلتين همارقابتها على ملاءمة 

تمثلت في رفض محكمة العدل العليا ممارسة رقابتهـا علـى تقـدير السـلطة     : المرحلة الأولى

الموظف ومدى التناسب بين جسـامة المخالفـة المسـلكية     إلىالتأديبية لجسامة الوقائع المنسوبة 

تقديريـة لـلإدارة تملـك     ونوع ومقدار الجزاء التأديبي المفروض حيث اعتبرت ذلك صلاحية

. من العقوبات المنصوص عليها قانوناً بلا معقب عليها من القضـاء الإداري  أيبمقتضاها توقيع 

إن تقدير مقدار العقوبة الواجب فرضها على المشتكى عليـه متـروك   : "وفي ذلك قضت بقولها

  .)3("للمجلس التأديبي دون رقابة عليه من محكمة  العدل العليا أمره

                                                             
، وحكمها رقم 723،، ص12، س4/3/1967ق، 297/12ق،  1141/11المحكمة الإدارية العليا المصرية  )1(

، التحقق من 20، س22/3/1975ق، 10/19، وحكمها رقم 411، ص 19، س 8/6/1974ق، 396/16
عبدالعال مرجع السابق، . أهمية وخطورة الحالة الواقعية ومدى التناسب بينها وبين الإجراء المتخذ

داري، المرجع السابق، ص البنا مبادئ القانون الإ. 441-440البرزنجي، المرجع السابق، ص. 184ص
358.   

بدوي، مبادئ : يسلم الفقهاء المصريون بالدور الإنشائي للقاضي الإداري في خلق قواعد القانون الإداري )2(
مهنا، القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي . 103، ص1968القانون الإداري، 

 .  24، ص 1963بادئ القانون الإداري، الطماوي، م. 82، ص1967، 3التعاوني، ط
 .  1068، ص 12-10، ع 1997، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، 57/97العدل العليا، )3(
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المجلس التـأديبي لمـوظفي    إلىإذا أحيل الموظف : "كما قضت في حكم آخر لها بقولها  

الصنف الثاني ووجد أن ارتكابه جرم اختلاس مبلغ من الأموال العامة والحكـم عليـه بعقوبـة    

الغرامة يعتبر منافياً للأخلاق والسلوك الحسن، فإن القرار القاضي بعزله مـن وظيفتـه يتفـق    

من نظام الخدمة المدنية تجيز للمجلس التأديبي توقيـع  ) 125(، وذلك لأن المادة وأحكام القانون 

العقوبـة   إيقـاع العقوبة التي يراها ملائمة للذنب الذي يقارفه الموظف، وصلاحية المجلس فـي  

من العقوبات المنصوص عليها في المادة  أيالملائمة هي صلاحية تقديرية يملك بمقتضاها توقيع 

  .)1("نها عقوبة العزلومن ضم) 114(

وفيها عدلت محكمة العدل العليا عن اجتهادها السابق وبسطت رقابتهـا علـى    :المرحلة الثانية

ملاءمة الجزاء التأديبي ومدى تناسبه مع الذنب المرتكب متفقة في ذلك مع قضاء مجلس الدولـة  

 ـ)وأطلقت على قضائها هذا قضاء الغلو(الفرنسي ومجلس الدولة المصري  ي ذلـك قضـت   ، وف

للسلطة التأديبية صلاحية تقـدير خطـورة الـذنب    : "محكمة العدل العليا في أحد أحكامها بقولها

الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مشروعية هذه السلطة التقديريـة  

رجـة  رهن بأن لا يشوب استعمالها غلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظـاهرة بـين د  

خطورة الذنب الإداري ونوع الجزاء ومقداره ففي هذه الصورة تتعارض عدم الملاءمة الظـاهرة  

مع الهدف الذي توخاه القانون من التأديب وهو بوجه عام تأمين انتظام المرافق العامة ولا يتأتى 

طرفـي  المسرف في الشفقة فكل من  الإفراط أوانطوى الجزاء على قسوة شديدة  إذاهذا التامين 

القانون مـن التأديـب    إليهالنقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق ويتعارض مع الهدف الذي رمى 

نطـاق عـدم    إلـى وعليه فإذا كان الجزاء مشوباً بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشـروعية  

  .)2("المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة محكمة العدل العليا

                                                             
 . 879، ص 12-10، ع 1969، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، 44/96العدل العليا )1(
  .30، ص 3- 1، ع 1986، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، 74/85العدل العليا  )2(
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وإن كان للسلطة المختصة تقدير خطـورة الـذنب    أنه: "وقضت في حكم آخر لها بقولها  

لا  أنالإداري وما يناسبه من جزاء إلا أن مشروعية هذه السلطة التي هي سلطة تقديريـة هـو   

يشوب استعمال هذه السلطة غلو في إيقاع العقوبة إذ يجب أن يكون هناك ملاءمة بين خطـورة  

دل العليا الحق في مراقبة مقدار العقوبـة  وبني نوع الجزاء ومقداره ولمحكمة الع الإداريالذنب 

  .)1("وما إذا كانت العقوبة تتلاءم والذنب الذي اقترفه الموظف

إننا نجد وبما لنا من صلاحية مراقبة مقـدار  : "كما قضت حديثاً في حكم آخر لها بقولها  

المسـتدعي  العقوبة المفروضة وما إذا كانت تتلاءم والذنب المقترف أن العقوبة المفروضة على 

  .)2( ..."مشوبة بالغلو، ولهذا السبب يغدو القرار المشكو منه حقيقاً بالإلغاء فنقرر إلغاءه

  :على قضاء محكمة  العدل العليا ما يلي الباحث ويلاحظ

أنها تقوم بإلغاء القرار التأديبي الذي ثبت فيه عدم التناسب الصارخ بين العقوبـة المفروضـة    - أ

العقوبة فقط، دون أن تفرض عقوبة أخرى أخف وطأة، وبذلك فهـي   والذنب الإداري فيما يخص

العقوبة التأديبية الجديدة المتناسبة مع الخطأ المقترف، بشرط  اختيارتترك للسلطة التأديبية حرية 

  .ألا تكون هذه العقوبة هي ذاتها التي سبق لها وأن ألغتها

 اعتبـرت ة وفي الوقت ذاتـه  مشروعاعتبرت هذه الرقابة رقابة  إن محكمة العدل العليا قد  -  ب
مبدأ الغلو في التقدير ضرباً من ضروب إساءة استعمال السلطة ولم تعتبره عيباً من العيوب التي 

إن منـاط  : "ومثال ذلك ما قضت به في أحد أحكامها بقولهـا . تتصل بالسبب في القرار الإداري
دير خطورة الذنب المقترف وما يناسبه مشروعية السلطة التقديرية المخولة للسلطة التأديبية في تق

                                                             
  .608، ص 5، ع1980، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين، 85/79العدل العليا  )1(
، نقابة المحاميين الأردنيين، 404/98، غير منشور، العدل العليا، 28/6/1997، 76/97العدل العليا )2(

، ص 6، ع1999، ن، مجلة نقابة المحاميين الأردنيي531/98العدل العليا . 1745، ص 6، ع1999
1797. 
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الغلو من العيـوب التـي تنـال مـن      أنمن جزاء، ألا يشوبها غلو في العقوبة المفروضة ذلك 
مشروعية القرار ويشكل ضرباً من ضروب إساءة استعمال السلطة، وعليه فإن القرار الصـادر  

لعدم إخبـاره   أشهرة لمدة ثلاثة بمنعه من مزاولة المهن الأستاذعن مجس النقابة بمعاقبة المحامي 
النقابة بإقامة المحامي المتدرب في مكتبه خارج البلاد وعدم التزامه بشـروط التـدريب لفتـرة    

القضائية فيه غلو في العقوبة لعدم ملاءمته بين درجـة الـذنب ومقـدار     العطلةقصيرة تخللتها 
 .)1("الجزاء

، وأهميتهـا وفي المقابل أقرت محكمة العدل العليا الإدارة في تقديرها لخطورة الوقـائع  
ومثال ذلك ما قضت به فـي أحـد   . وقضت أن القرارات التأديبية غير مشوبة بالغلو في التقدير

من قانون نقابة المحامين النظاميين قد حددت الجـزاء الـذي   ) 63/3(إن المادة : "بقولها أحكامها
واحد تقع ضـمن   أسبوعللسلطات التأديبية فرضه وإن عقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة يجوز 

الحد المنصوص عليه في القانون ويدخل ضمن السلطة التقديرية لمجلس النقابة دون معقب عليها 
من محكمة العدل العليا طالما أن العقوبة المفروضة لا تشكل غلواً في التقـدير لتشـكل إسـاءة    

  .)2("ل السلطةاستعما
  :تمر عملية اتخاذ القرارات في النظام السعودي إطار علم الإدارة العامة بعدة مراحل أهمها

  .تحديد المشكلة وتشخيصها: أولاً
  .جمع المعلومات والبيانات عن هذه المشكلة وإخضاعها للتحليل  .1
  .لأهميتها وضع عدة بدائل لحل المشكلة وتقييم كل بديل وترتيب هذه البدائل تبعا  .2
  .اختيار البديل الأمثل لحل هذه المشكلة   .3
   .)3(رفع الأمر لصاحب الصلاحية كي يتولى إصدار القرار  .4

                                                             
، 78/80العدل العليا . 112، ص 3- 1، ع 1993، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين، 166/92العدل العليا  )1(

المحاميين  ، مجلة نقابة264/94العدل العليا . 1527، ص 7، ع 1981مجلة نقابة المحاميين الأردنيين، 
 . 3309، ص12، 11، ع 1995الأردنيين، 

، مجلة 78/80العدل العليا . 305، ص 3، ع1981، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين، 63/80العدل العليا  )2(
، مجلة نقابة المحاميين 62/95العدل العليا . 1527، ص 7، ع 1981نقابة المحاميين الأردنيين، 

، 6، المجلد الثاني، ع1998، المجلة القضائية، 467/97، العدل العليا 1036، ص3، ع 1997الأردنيين، 
 .غير منشور 24/1/1999، 329/98، العدل العليا 781ص 

 .164-  115، ص 1985نواف كنعان ، اتخاذ القرارات الإدارية ، بدون الناشر،  )3(
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وهنا ينتهي دور علم الإدارة العامة ويبدأ دور القانون الإداري حيث أن القائد الإداري    

قبل إصداره بالتأكد هو المختص بإصدار القرار طبقا للقانون الذي منحه هذه الصلاحية ، ويقوم 

: من توافر الأركان النظامية للقرار الإداري ، كي يصدر خاليا من العيوب وهذه الأركان هي

السبب ، الشكل، الاختصاص ، المحل ، الغاية ، لأنه إذا صدر القرار الإداري مع تخلف أحد 

التعيين والرقابة  أركانه كان باطلا نظاما لمخالفته لأحكام القانون ، وينطبق هذا على قرارات

   .)1(والتفتيش والتأديب والترقية والإنابة والندب والإعارة وغيرها من القرارات الإدارية 

  تعيين الموظف العام  : المطلب الثاني

فالإدارة عندما تواجهها مشكلة تكدس الأعمال وعدم كفاية موظفيها للقيام بهذه الأعباء    

والإحصاءات الدقيقة عنها وتقوم ببحث البدائل الممكنة تقوم ببحث المشكلة وجمع البيانات 

لمواجهة المشكلة ومدى إمكانية سد العجز القائم وذلك بالمفاضلة بين إجراء الندب أو الإعارة من 

جهات حكومية أخرى أو من إدارات تابعة لنفس القطاع الإداري ، أو أن هذا حل مؤقت ولابد 

  .من التعيين أو النقل من جهات أخرى 

وبناء عليه تقوم بترتيب البدائل لسد العجز مؤقتا عن طريق الندب الجزئي ثم تقوم  

  .بإجراء مسابقة للتعيين أو النقل ووضع الشروط اللازمة 

ثم تقوم بإجراء المفاضلة بين المرشحين وقبل إصدار القرار يجب على صاحب  

الصلاحية التأكد من توافر الشروط النظامية للتعيين التي يحددها القانون الإداري طبقا للنظام 

القانوني للمرفق العام ، ويصدر قرار التعيين إذا توافرت أركانه النظامية من سبب واختصاص 

علم الإدارة العامة يهتم عند دراسته للوظيفة العامة بالبحث عن أفضل و ية وشكل ومحل وغا
                                                             

/  1427 م،.ن،د.السعودية، الطبعة الثانيـة، د جابر سعيد حسن محمد ، القانون الإداري في المملكة العربية  )1(
  .27هـ، ص  1428
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الطرق لشغل الوظيفة العامة وتصنيف الوظائف وبيان أهم اختصاصات كل وظيفة وكيفية 

ممارسة كل اختصاص وأفضل السبل للتدريب على ممارسة الاختصاص وبيان كيفية التعامل 

قانون الإداري فيتعرض عند دراسته للوظيفة العامة إلى الخ ، أما ال…بين الرئيس والمرؤوس 

بيان الشروط النظامية لشغلها من حيث الجنسية والسن والمؤهل والخبرة وحقوق وواجبات 

الموظف والجهة المختصة بالتأديب وصلاحياتها في توقيع العقوبات التأديبية وإنهاء الخدمة كل 

ذه المسائل ، مما سبق يتضح أن علم القانون ذلك قي إطار النصوص النظامية التي تحكم ه

الإداري يتولى شرح وبيان النصوص النظامية والتعليق عليها ، أما علم الإدارة فيتناول الفن 

   .)1(الإداري وما يجب أن تكون عليه الإدارة من الناحية العلمية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .27جابر سعيد حسن محمد ، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية، ص )1(
 



www.manaraa.com

74 
 

  المبحث الثاني

  إجراءات الضبط الإداريالرقابة القضائية على توفر عنصر الملائمة في 

إن القاعدة العامة بالنسبة للرقابة القضائية على أعمال الإدارة بمناسبة دعوى الإلغاء هي 

وقوف تلك الرقابة عند حد الرقابة على التكييف القانوني للوقائع حيث لا يملك القاضي مراقبة 

ى جانب من الخطورة تكفي تقدير الإدارة لخطورة وأهمية الأسباب، وفيما إذا كانت الوقائع عل

لتبرير الإجراءات المتخذ بحقها أو في مواجهتها، ذلك لأن هذه الرقابة منه سوف تخرج عن 

  .)1(مهنته كقاضي إلى الموقف الذي يجعل منه سلطة إدارية عاملة

إلا أنه استثناء من هذه القاعدة من خلال إسباغ الرقابة على ملائمة بعض القرارات 

الطبيعة الخاصة، وهي تلك المتصلة بالحريات العامة أو المنطوية على جزاء الإدارية ذات 

  .تأديبي، هذا بالإضافة إلى حالات الخطأ البين

ولا بد من الحديث هنا عن الرقابة القضائية على ملائمة قرارات الإدارة المتعلقة 

حظر على الإدارية بالحريات العامة، في إطار كفالة الدستور للحريات العامة للأفراد فقد 

  .)2(المساس بها فيما تصدره من قرارات

وتحقيقاً لغاية حماية تلك الحريات فقد وجد مجلس الدولة أن رقابته التقليدية على سبب 

القرار الإداري، المتمثلة في رقابة الوجود المادي للوقائع وتكييفها القانوني غير كافية لمواجهة 

ات المقيدة للحريات العامة، أو السالبة لبعض الحقوق التي نص الخطورة التي قد تنجم عن القرار

                                                             
القانون  وأحكاممبادئ  -مهدي ياسين السلامي .عصام عبدالوهاب البرزنجي و د.علي محمد بدير و د. د  )1(

 .495، ص 1993سنة  -كلية القانون  –جامعة بغداد  – الإداري
محمود سلامة جبر، رسالة سيادته في رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع . د  )2(

 .80وتقديرها، ص
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عليها الدستور، لأجل ذلك فقد مد نطاق رقابته لتقدير مدى ملائمة إصدار الإدارة لقرارها الماس 

بالحريات أو الحقوق العامة، بحيث يتأكد من تناسب ذلك القرار مع محله، وإلا عد غير 

  .)1(مشروع

لإداري بحقه في رقابة تقدير الإدارة لخطورة الوقائع التي تشـكل  القضاء ا أعترفحيث   

الأسباب الواقعية للإجراء الضبطي، وسنعرض لهذه الرقابة على التوالي في قضاء مجلس الدولة 

  .الفرنسي ثم في قضاء مجلس الدولة المصري وأخيراً في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية

  الدولة الفرنسيفي قضاء مجلس : المطلب الأول 

لم تقتصر رقابة تدابير الضبط الإداري على الرقابة على الوجـود المـادي للظـروف       

الإدارة للتدابير الضبطي، وعلى التكييف القانوني لهذه الظروف، وإنمـا   اتخاذالواقعية التي تبرر 

كانت هذه الوقائع تمثل فعلاً خطراً كافياً أو تهديداً به، بحيث تدفع هـذه   إذاالتحقق مما  إلىتمتد 

إجراء لا غنى عنه ولا مفر منـه لمواجهـة    باعتبارهاتخاذ الإجراء الضبطي  إلىالوقائع الإدارة 

هذه المخاطر التي تهدد فعلاً النظام العام وذلك من منطلق إحسـاس مجلـس الدولـة الفرنسـي     

بط الإداري، إذ تمس الحريات الأساسية للمواطنين مما اسـتوجب ضـرورة   بخطورة تدابير الض

 .)2(إخضاعها لرقابة قضائية فعالة تفوق مثيلتها لغير ذلك من أعمال الإدارة

أن يكـون  : ويرى جانب من الفقه بأنه يشترط في إجراء الضبط الإداري ثلاثـة شـروط    

تناسب بين خطورة الأفعال ودرجـة تقييـد    الإجراء ضرورياً، وأن يكون فعالاً، وأن يكون هناك

  .)3(الحريات العامة

                                                             
 .80، صالمرجع السابقمحمود سلامة جبر، . د  )1(
 .242راجع في ذلك جمال الدين، المرجع السابق، ص  )2(
 .243راجع في ذلك جمال الدين، المرجع السابق، ص  )3(
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مبدأ الضرورة أو اللزوم، فلا يكون القرار الضـبطي   إلىويرى جانب من الفقه هذه الشروط 

  .)1(على النظام العام بالمحافظةمشروعاً إلا إذا كان لازماً وضرورياً ف 

تقـدير   إلـى ، أول قضية يتعرض فيها مجس الدولـة  )2( (BENJAMIN)وتعتبر قضية   

بـأن  : "، حيـث قضـى  الاجتماعاتملاءمة إجراء ضبطي بخصوص حرية المواطنين في عقد 

دون  –التي يدعيه العمدة لا يمثل درجة من الخطورة بحيث لم يكن يمكـن   الاضطراباتاحتمال 

حيـث  ... تي يملـك اتخاذهـا  إجراءات الضبط ال باتخاذالمحافظة على النظام  –منع المحاضرة 

أصدر أحد العمد قراراً بمنع عقد اجتماع عام بسبب تخوفه من وقوع اضطرابات تخل بالنظـام،  

 أنالاجتمـاع فوجـد    العقدوقد قام مجلس الدولة بفحص الظروف المحلية التي أحاطت بالدعوة 

لمحافظة على النظـام  ا –باستخدام قوات البوليس المتوفرة لديها -السلطات المحلية كانت تستطيع

إلغاء القرار لعدم تناسبه مع درجة أهمية السـبب   إلىمع السماح بعقد الاجتماع، فانتهى المجلس 

الاضطرابات التي احتج بها العمدة، لم تكن من الخطـورة   أنالذي دعا العمدة على اتخاذه، حيث 

لعامة من منـع عقـد   أخرى أخف وطأة على الحريات ا بإجراءاتبحيث لا يمكن تدارك نتائجها 

  ".الاجتماع

لأهميـة   الإدارةتقدير  إخضاعواستقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي بعد هذا الحكم على   

حمايتـه لحقـوق    لرقابتـه، مؤكـداً  ) الإجراء الضبطي(وخطورة السبب المبرر لاتخاذ القرار 

بحيث لا يجوز التعرض لها أو المساس بها إلا في حالة وجـود   الاجتماعاتالمواطنين في عقد 

                                                             
، 1999، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  و مجلس الدولة الإداريالقضاء  مصطفى أبو زيد فهمي، )1(

 .573ص 
، تقرير ميشيل، مشار اليه 541، مجموعة )بنجامان(، 19/5/1933حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  )2(

، عبدالعال، 420، البرزنجي، المرجع السابق، ص 259، ص 1991في كتاب يسري، المرجع السابق، 
 .272عبداالله، ولاية القضاء الإداري، المرجع السابق، ص . 78-77المرجع السابق، ص 
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بما لديها مـن قـوات البـوليس    -اضطرابات خطيرة تهدد النظام العام وتعجز السلطات المحلية

، ففي هذه الحالة فقط يجوز للإدارة منع الاجتماععن تفاديها، مع السماح بعقد -الأمن وإجراءات

    . )1(الاجتماععقد 

س الدولة الفرنسي رقابته على ملاءمة إجراءات الضبط فـي خصـوص   كما فرض مجل  

المجلس بخصوص قـرارات الإدارة   أصدرهاحرية التجارة والصناعة ومثال ذلك الأحكام التي 

بتنظيم مهنة المصورين المتجولين، ففي إحدى القضايا التي تـتلخص وقائعهـا فـي أن لائحـة     

رع إلا بترخيص سابق خاضع لعدة شـروط، فلمـا   صدرت تحرم القيام بتصوير المارة في الشوا

طعن في هذا القرار اللائحي لدى مجلس الدولة الفرنسي كانت وجهة نظر الإدارة تتلخص فـي  

أن القيام بهذا العمل يشكل إخلالاً بالأمن والنظام العام، نظـراً لازدحـام الطرقـات بالعربـات     

صـورهم   التقـاط ارة وغضب بعضهم من والمارة، فضلاً عما يسببه هذا العمل من مضايقة للم

بغير دعوة منهم مما يثير بعض القلاقل، كما أن القيام بهذه المهنة بغير ترخيص يضـر بحقـوق   

إلا أن مجلس الدولة رفض وجهة نظر الإدارة وقضى . المحلات أصحابالمصورين المحترفين 

ين ليست من الجسامة بحيث اللائحة على أساس أن القلاقل التي قد يسببها هؤلاء المصور بإلغاء

  .)2(اللائحة المطعون فيها إليهتبرر منعاً عاماً لهم بالشكل الذي ذهبت 

وفيما يتعلق بحرية الصحافة، فرض مجس الدولة رقابتـه علـى ملاءمـة الإجـراءات       

ألغى مجلـس  "من الحريات الفردية، وفي ذلك  أساسيةحرية  باعتبارهاالإدارية التي تتخذ لتقييدها 

لة قراراً بمنع عرض وتوزيع جريدة في الطرق العامة في كافة أنحاء المنطقة، لأن مقالاتهـا  الدو
                                                             

  .576، ص 1979فهمي، المرجع السابق، . 79عبدالعال، المراجع السابق، ص  )1(
، تقرير جازييه، مشار اليه 361، دوديناك، مجموعة 22/6/1951حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  )2(

، فهمي، 81، وكتاب عبدالعال، المرجع السابق، ص 424، ص 1991في كتاب يسري المرجع السابق، 
 .  577، ص 1979ابق، المرجع الس
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ومواضيعها مما يشكل خطراً على النظام العام، إذ وجد المجلس من أوراق الملك وتقدير ظروف 

الحال، أن هذا الخطر ليس من شأنه أن يبرر القرار الصادر بـالمنع علـى هـذا الشـكل مـن      

  .)1("الشمول

 الإدارةكما فرض مجلس الدولة الفرنسي رقابته لحماية حرية العبادة، حيث يراقب تقدير   

المتوقعة، وهل تبلغ درجة يصعب معها على السـلطات المحليـة    الاضطراباتلأهمية وخطورة 

تفاديها باستخدام إجراءات البوليس المناسبة، فإذا وجد أن تقـدير الإدارة صـحيح ومـن شـأن     

المتوقعة أن تخل بالنظام العام وإن الإجراء المتخذ ضرورياً ولازماً لمواجهة هـذا   الاضطرابات

الخطر، فإنها تقر الإدارة في مسلكها هذا وتبقي على القرار، أمـا إذا تبـين لهـا أن خطـورة     

يمكن مواجهتها بوسائل أخف وطأة ولا تستلزم ذلك الإجراء المتخذ فإنـه يقضـي    الاضطرابات

  .بإلغاء القرار

بإلغاء قرار المحافظ بمنع تنظيم صلاة دينية في الهـواء  : "وفي ذلك قضى مجلس الدولة  

 الاجتماعالطلق في أحد الميادين، حيث وجد أن الإخلال المتوقع بالأمن والنظام العام، بسبب هذا 

الديني لم يبلغ درجة من الخطورة تعجز السلطات المحلية عـن مواجهتهـا بوسـائل البـوليس     

  .)2("ةالمناسب

ويمكن القول أن مدى عمق الرقابة التي يمارسها مجلس الدولة الفرنسي تتصل بالقيمـة    

فكلما كانت الحرية قد أحيطـت  ... القانونية التي تتمتع بها الحرية التي يمس بها القرار الإداري 

 بضمانات دستورية وقانونية قوية، كلما تشدد المجس في الرقابة على ركن السبب وتطلـب فـي  

  .)3(الوقائع ان تكون متناسبة في شدتها مع الإجراء المتخذ

                                                             
، شركة فرامبار وشركة فرانس للنشر والمطبوعات، 24/6/1960حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  )1(

   .، البرزنجي565ص ، 1991، تقرير هيمان، مشار اليه في كتاب يسري المرجع السابق، 412مجموعة 
  80ه في كتاب يسري المرجع السابق، ص ، مشار الي5/3/1948حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  )2(
 . 577، ص 1979فهمي، المرجع السابق،  )3(
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رقابة بالغـة الشـدة وحقيقيـة علـى      يمارسمما تقدم يتضح أن مجلس الدولة الفرنسي   

فقيـل أن  . وتبرير هذه الرقابة أساس، إلا أنه قد ثار البحث في الفقه حول الإداريملاءمة القرار 

أعمال الإدارة دائماً يقتصر على البحث في الشرعية  اختصاص القاضي الإداري في الرقابة على

فذلك لأن -كحالات الضبط على الأخص-لا الملاءمة، فإن بحث في الملاءمة في بعض الحالات

موضوع الحريات العامـة إنمـا    باعتبارالملاءمة هنا تشكل عنصراً من عناصر شرعية القرار، 

  )1(يشكل مسألة قانونية

  في قضاء مجلس الدولة المصري : المطلب الثاني 

مارس مجلس الدولة المصري في القرارات الضبطية وحماية لحقوق وحريات الأفـراد     

رقابته على تقدر الإدارة للأسباب التي تشكل الوقائع المادية من حيث خطورتها وتناسـبها مـع   

 بته تقتصر علـى الإجراء الضبطي المتخذ، ويكون بذلك قد خرج على القاعدة العامة في أن رقا

التحقق من صحة قيام الأسباب من الناحية المادية ومن صحة تكييفها القانوني دون البحـث فـي   

ذلـك متـروك    أن باعتبارالمتخذ  الإجراءومدى تناسبها مع  الأسبابتقدير الإدارة لخطورة تلك 

قضاء محكمـة  وسنعرض لهذه الرقابة في . لسلطة الإدارة التقديرية دون معقب عليها من القضاء

  .العليا الإداريةثم في قضاء المحكمة  الإداريالقضاء 

اعتنقت محكمة القضاء مبـدأ ضـرورة الإجـراء    : ففي قضاء محكمة القضاء الإداري  

إذا كانت لوزير الداخلية سلطة الضبط الإداري التـي  : "الضبطي ولزومه، وفي ذلك قضت بقولها

نظام العام والمحافظة عليه، فإن عليه في الوقت ذاته صيانة ال إلىتقوم على وسائل وقائية تهدف 

وحقـوقهم   الأفرادالى جانب واجب المحافظة على النظام واجباً آخر هو عدم التعرض لحريات 
                                                             

عبدالعال، نطاق الرقابة القضائية، المرجع . 163، 423راجع في ذلك البرزنجي، المرجع السابق، ص  )1(
 . 85-56السابق، ص 
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بالقدر اللازم فقط لصيانة هذا النظام وبشرط قيام أسباب جديـة تبـرر    ألاالمساس بها  أوالعامة 

  .وسيلة الوحيدة لدرء الخطر الذي يهدد الأمن والنظامتصرفه، وأن يكون الإجراء المتخذ هو ال

فإذا كان من المستطاع دفع هذا الخطر وتوقي ضرره بالطرق القانونية العادية فلا يسوغ   

كلتاهـا، وكانـت    إليهامتى تساوت النتائج التي توصل  الاستثنائيةالشاذة  الإجراءات إلىالالتجاء 

تي شرعت من اجلها الثانية وهي ضمان سلامة النظام العـام  كفيلة بتحقيق الغاية ذاتها ال الأولى

  .)1(الاستثنائيةالطرق  إلى الالتجاءالضرورة التي تحكم  لانتفاءفي نهاية الأمر وذلك 

راقبت المحكمة ملاءمة القرارات الإدارية للتحقق من مدى قيام : ففي مجال حرية العبادة  

لبنـاء دور العبـادة    الإسـلامية ظروف واقعية تبرر رفض الإدارة منح ترخيص للطوائف غير 

الخاصة بهم، وذلك لضمان إنشائها في أماكن لائقة بها تتفق مع ما يجب أن يتوافر لهـذه الـدور   

  .بين الطوائف الدينية المختلفة احتكاكإقامة الشعائر الدينية، وضماناً لعدم وقوع  من وقار في

برفض الترخيص ببناء كنيسة، والذي  الإدارةالمحكمة في حكم لها قرار  ألغتوفي ذلك   

الكنيسة من إحدى دور السينما، ممـا يهـدد    لإقامةقرب الموقع المقترح  إلىاستندت الإدارة فيه 

ولكـن محكمـة   . بين جمهورها وجمهور المصلين، كما قد يتضمن عرقلة للمـرور  احتكامبقيام 

إن زيادة المسافة بين السينما والموقع المقترح لتشييد الكنيسـة كافيـة   : "القضاء الإداري قررت

  .)2("الاحتكاكلمنع هذا 

                                                             
ق، 1026/6قم ، وحكمها ر246، ص9، س8/1/1955ق، 8806/8محكمة القضاء الإداري المصرية  )1(

فلا يكون العمل الإداري عندئذ : "... وفيه قضت المحكمة بقولها. 1027، ص 7، س29/4/1953
 ..."  مشروعاً إلا إذا كان لازماً

ق، 891/6، وحكمها رقم 378، ص 12، س24/2/1948ق، 250/1محكمة القضاء الإداري المصرية  )2(
 . 208، ص 10، س 14/2/1956
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بسطت : وفي مجال القرارات التي تمس الحريات العامة كحرية التجارة وحرية الصحافة  

رقابتها على الوقائع في القرارات الماسة بحرية التجارة، حيـث قضـت    الإداريحكمة القضاء م

لا يمكن أن يترتب على وقوع حادث جنائي بين قبيلتين إغلاق السوق بدعوى المحافظـة  : "بأنه

أكثر من سنة ونصف على وقوع هـذا الحـادث دون أن    أنقضىعلى الأمن وخاصة إذا كان قد 

الإجراءات الكفيلـة بمنـع الحـوادث دون     اتخاذمن، وقد كان في مقدور الإدارة يقع ما يخل بالأ

اتخاذ هذا الإجراء الشـديد كـان    إلىالظروف  اضطرتهاإغلاق السوق حتى إذا ما  إلىالالتجاء 

الذي لا يـدار إلا يومـاً    –بالقدر المناسب ولمدة قصيرة من الزمن، أما استمرار تعطيل السوق 

حتى يتم الصلح فهذا ما لا يصح التسليم به ويكون القرار الصادر بتعطيـل   –ع واحدا في الأسبو

  .)1( ..."السوق قد جانب القانون ويتعين لذلك إلغاؤه 

بإلغـاء قـرار   : "كما فرضت المحكمة رقابتها فيما يتعلق بحرية الصحافة حيث قضـت   

خطورة المقالات التي تنشـرها   إلىالإدارة بمصادرة إحدى الصحف والذي استندت فيه الإدارة 

هذه الصحيفة وإنها تمثل خطراً داهماً على الأمن والنظام العام ممـا يحـتم مصـادرتها فـوراً     

بالطريق الإداري، وفيه تعرضت المحكمة لتقدير ملاءمة الإجراء حيث وجدت أنه لم يكن هنـاك  

من صـدرها للصـحيفة ثـم    خطراً مفاجئاً يقتضي إلغاء الصحيفة فوراً، بل أن الحكومة أفسحت 

المحكمة فاستصدرت قراراً بتعطيلها، ولم تتجـاوز   إلىأبلغت عنها النيابة العامة، ثم لجأت النيابة 

محكمة الجنايات، ولا شـيء مـن    إلىواحدا، ثم قدمت النيابة رئيس تحرير  أسبوعامدة التعطيل 

الإلغاء الفور، وخاصة بعـد أن  دفعه إلا ب إلىهذه التصرفات يتم عن الخطر الداهم الذي لا سبيل 

  .)2("القضاء وأصبح واجباً عليها أن تتريث حتى يقول القضاء كلمته إلىالتجأت الحكومة 

                                                             
  . 340، ص 114، بند 6، س22/1/1952داري المصرية، محكمة القضاء الإ )1(
، مشار اليه في كتاب 1099، ص 25، س26/6/1951ق،  587/5محكمة القضاء الإداري المصرية  )2(

 . 72- 71عبدالعال، نطاق الرقابة القضائية، المرجع السابق، ص 



www.manaraa.com

82 
 

قضت محكمة القضاء الإداري فـي أحـد أحكامهـا    : الاجتماعاتوفي مجال حرية عقد   

لحريـات  أن سلطة الحكومة في هذا المنع هي قيد استثنائي وارد على أصل حق إحدى ا: "بقولها

يفهم القيد المذكور في أضيق حدوده، فلا تسـتعمله الحكومـة إلا    أنالعامة، فيجب والحالة هذه 

مثل  أنحقيقية لها سندها من الواقع تدل على  أسبابللضرورة القصوى، وذلك عندما تقوم لديها 

 ـالمحكوهي في هذا الشأن تخضع لرقابـة  . من شأنه حقاً الإخلال بالأمن العام الاجتماعهذا  ة م

  .)1("الاستثنائيةحتى لا يبدد الحق ذاته تحت ستار الرخصة 

فـإن محكمـة   : وبخصوص القرارات الضبطية الصادرة للمحافظة على الصحة العامـة   

القضاء الإداري تتحقق أيضاً من ضرورة ولزوم الإجراء الضـبطي المتخـذ للمحافظـة علـى     

رارات للظـروف والملابسـات التـي أدت    الصحة العامة، فللمحكمة سلطة بحث ملاءمة هذه الق

  .)2(إليها

وبسطت محكمة القضاء الإداري رقابتها على ملاءمة القرارات الضبطية التـي يتخـذها     

  .)3(الاستثنائيةالحاكم العسكري تطبيقاً للأحكام العرفية في ظل الظروف 

أيدت المحكمة الإدارية العليا كقاعدة عامة المبـادئ  : وفي قضاء المحكمة الإدارية العليا  

أنه ولئن كانت الإدارة فـي  :"التي استقرت عليها محكمة القضاء الإداري، وفي ذلك قضت بقولها

النتائج التي تترتب على الوقـائع الثابـت    أهميةالأصل تملك حرية وزن مناسبات العمل وتقدير 

مها، إلا أنه حيثما تختلف مناسبة العمل الإداري بمشروعيته، ومتى كانت هـذه المشـروعية   قيا

تتوقف على حسن تقدير الأمور خصوصاً فيما يتعلق بالحريات العامة، وجب أن يكـون تـدخل   

                                                             
، 574، ص1979و  1150، ص5، س31/7/1951ق،  1320/5محكمة القضاء الإداري المصرية  )1(

 .    427البرزنجي، المرجع السابق، ص . 511، ص 1966و
 .   1015، ص 3، س16/6/1949ق،  657/2محكمة القضاء الإداري المصرية  )2(
ق،  568/3وحكمها رقم . 258، ص10، س25/3/1956ق،  3127/7محكمة القضاء الإداري المصرية  )3(

 .1027، ص 7، س 29/4/1953ق،  1026/6وحكمها رقم . 1266، ص 6، س30/6/1952
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الإدارة لأسباب جدية تبرره، فالمناط والحالة هذه في مشروعية القرار الذي تتخذه الإدارة، هـو  

التصرف لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسـيم يهـدد الأمـن والنظـام،     أن يكون 

باعتبار هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الضرر، وللقضاء الإداري حق الرقابة على قيـام  

الـى   الاعتقالوإن استناد جهة الإدارة في قرار . هذا والجنح المضرة بالحكومة من جهة الخارج

ضده الشيوعي الذي يجعله خطراً على الأمن والنظام، ذلك النشاط الذي يثبت في  نشاط المطعون

عقب قضاء مدة العقوبة مباشرة، مما  اعتقالهحقه بالحكم الصادر بالإدانة وقد نفذ مدة العقوبة فإن 

يستحيل معه القيام بأي نشاط شيوعي جديد يستدل منه على اسـتمرار خطورتـه علـى الأمـن     

  .)1("ير قائم على سند صحيح من الواقع ويعتبر مخالفاً للقانونوالنظام يكون غ

ونحن نرى وجوب استمرار المحكمة الإدارية العليا في فرض رقابتهـا علـى ملاءمـة      

م القرارات الضبطية حيث أنها تتعلق بحقوق وحريـات المـواطنين المصـانة بموجـب أحكـا     

نسانية، فالإنسان مولود حر، ومن حقـه  وخاصة الحرية الشخصية التي تمثل الكرامة الإالدستور،

أن يتمتع دائماً بهذه الحرية، فمن الصواب والضروري أن تتشدد المحكمة في رقابتها على أهمية 

الإدارة فـي اتخـاذ    إليهـا ، والتي اسـتندت  إليهالأسباب وجديتها وارتباطها بالشخص المنسوبة 

  .الإجراء الضبطي السالب للحرية

  في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية : المطلب الثالث 

قياساً على وضوح الأحكام في قضاء مجلس الدولة الفرنسي وقضـاء مجلـس الدولـة    

المصري في فرض رقابتها على تقدير الإدارة لخطورة الوقائع التي تشـكل الأسـباب الواقعيـة    

للإجراء الضبطي، بحيث يكون هذا الإجراء ضـرورياً ومتناسـباً مـع درجـة أهميـة هـذه       

                                                             
، 13، الموسوعة الادارية الحديثة، ج12/3/1985ق، 1260/1320/28محكمة القضاء الإداري المصرية )1(

 . 130ص 



www.manaraa.com

84 
 

حكمة العدل العليا الأردنية أحكاماً بهذا الوضوح تحسـم بأنهـا   ،فإننا لا نجد في قضاء مالأسباب

تفرض رقابتها على تقدير الإدارة بالتحقق من مدى التناسب بين الخطر الذي يهدد النظام العـام  

بخصوص رقابة محكمـة   الأحكامولكننا نجد بعض . وبين الإجراء الضبطي الذي اتخذته الإدارة

نوني للوقائع في القرارات الضبطية تتضمن عبارات شاملة واسـعة  العدل العليا على التكييف القا

إن الأسـباب التـي   : "بقولهـا  أحكامهاقد تشير الى هذه الرقابة، ومثال ذلك ما قضت به في أحد 

السلطة القائمة على تطبيق نظام التشكيلات الإداريـة تخضـع لرقابـة     باعتبارهقدمها المحافظ 

ءمة الإجراء للظروف والوقائع التي أدت لاتخاذه بحيـث يحـل   محكمة العدل العليا من حيث ملا

القضاء محل الإدارة في تقديره للأسباب التي تعتبر إخلالاً بالنظام العام بالوسـائل التـي يراهـا    

  .)1("ملائمة لمنع هذا الإخلال

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .486، ص 4، ع1984، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، 173/83ل العليا العد )1(
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  ) .النتائج والتوصيات : (الخاتمة

  :النتائج : أولا 

  :إلى النتائج التاليةخلصت بعد أن تمت هذه الدراسة 

أكدت أحكام القضاء الإداري مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال وإجراءات الضبط الإداري  - 1

 .على الرغم منه لم يتم الانتقال مباشرة من مبدأ عدم المسؤولية إلى مبدأ المسؤولية الكاملة

الضبط  تسأل الدولة عن أعمال وإجراءات رجل الضبط الإداري، كلما كان خطأ رجل - 2

 .مرتبطا بنشاط الإدارة كسلطة ضبط

أكد القضاء الإداري على ضرورة أن تكون هناك حدود وضوابط على سلطة الضبط  - 3

الإداري وممارساتها، واستقر هذا القضاء على خضوع أعمال الضبط الإداري لرقابة 

 .الإدارية اتالتي يباشرها بالنسبة لسائر القرارقضائية واسعة تتجاوز نطاق الرقابة العادية 

لم تتعرض التشريعات الإدارية المقارنة لتعريف الضبط الإداري بصورة محددة وقاطعة،  - 4

 .وإنما رددت فقط أغراضه بصورة عامة

تعد عملية التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي عملية صعبة، وتعود الصعوبة  - 5

ين بمهمة الضبط الإداري لفالمكة أسباب منها، أن الأشخاص ودقة عملية التمييز بينهما لعد

 .قد يباشرون أيضاً مهمة الضبط القضائي، أي أنهم يجمعون بين الصفتين
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  : التوصيات: ثانيا  

تفعيل دور الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري  فـي القضـاء    - 1

والإنصاف  في تحقيـق الوجـود   الإداري المقارن بحيث يكون له دور فعال بحيث تحقق العدل 

 .المادي والتكييف الحقيقي لوقائع الضبط الإداري ووجود عنصر الملائمة

العناية والاهتمام من قبل الباحثين بمواضيع الرقابة القضائية في القضـاء الإداري، كـون     - 2

 ـبيقاً واسعاً لهذه الرقابة في مجال السلطة التأديشهد تطبي –ث يالحد –القضاء الإداري  ة، فـإذا  ي

 ـ ارتكـاب اء المناسـب علـى   ة في فـرض الجـز يرية سلطة تقديبيكان للسلطات التأد أ الخط

 . بييالتـأد

ر خطورة الذنب ومقدار العقوبة فالمحكمة برقابـة الملائمة تقـف عند يعدم المغالاة في تقد - 3

للإدارة من نطاق ر المقررة ين عمل القضاء وعمل الإدارة، فتخرج سلطة التقديالحدود الفاصلة ب

كون أخصب مجال لرقابة الملائمـة فـي   يكاد ية الممنـوع علـى القضاء وفي مصر يالمشروع

   .ن سبب القراريالإداري ب القرار
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  : والمصادر  المراجع

  : المؤلفات العامة والخاصة : أولا 

  .1، ع1957 – 1956أبو الوفا، تسبيب الأحكام، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، 

 .1983الزقازيق،  –أبو رأس، محمد الشافعي، القضاء الإداري، مكتبة النصري، مصر 

توزيع الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء الإداري و حسم إشكالات التنـازع   البرزنجي، 

 .م1999بينها، بيت الحكمة، بغداد ، 

، دار  الملاءمة فـي قضـاء الدسـتورية   ، حدود رقابة المشروعية و  ثروت ،أحمد  عبد العال

 .م1999النهضة العربية، القاهرة ، 

م، .ن،د.جابر سعيد حسن محمد ، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، د

 .هـ 1428/  1427

هرة، حافظ، محمود، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القـا 

1983. 

 .هـ1432حسان هاشم، القانون الإداري، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 

خالد خليل الظاهر، القانون الإداري، دراسة مقارنـة، الطبعـة الأولـى، دار المسـيرة للنشـر      

 .1997والتوزيع، عمان، 

ق، دراسة في التشـريع الكـويتي،   خليفة ثامر الحميدة، دور الضبط الإداري في حماية أمن الطر

 .ت.، د39، العدد 20العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد  المجلة 

 .1982خليل، محسن، القضاء الإداري اللبناني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بيروت، 

لعربـي  الزعبي، خالد، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنـة، المركـز ا    

 .1993للخدمات الطلابية، عمان، 

تنظـيم   -مبـدأ المشـروعية  ) القضاء الإداري: (سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة 

 . 1992سامي جمال الدين، الإسكندرية،  :القضاء الإداري، المنازعات الإدارية، الناشر
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ارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مق

1988. 

سليمان، الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنة، الطبعة الثالثـة، دار  

 .1961الفكر العربي، القاهرة، 

سليمان، الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثـة، مطبعـة   

 .1978القاهرة،  جامعة عين شمس،

السيد خليل هيكل، القانون الإداري السعودي، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الإمام محمـد بـن   

 . م1994سعود، الرياض، 

 .1980ن، .شاب توما منصور، القانون الإداري، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، د

التأديبية والمخالفة الوظيفيـة، مجلـة   الطبطبائي، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة 

 .1982الحقوق، 

عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 

2007. 

عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصـرة والشـريعة   

 .م2008فكر العربي، الإسكندرية، الإسلامية، الطبعة الأولى، دار ال

عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصـرة و الشـريعة   

 .الإسلامية

عبد الوهاب، محمد رفعت وشرف الدين، أحمد عبد الـرحمن، القضـاء الإداري، اختصـاص    

 .1988القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، 

 –الإداري في قضاء مجلس الدولـة، منشـأة المعـارف بالإسـكندرية     عكاشه، حمدي، القرار 

 .1987الإسكندرية، 
علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيـع،   

 .2003عمان، 
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علي خطار شطناوي، موسوعة القرار الإداري، الجزء الثاني،  الجزء الأول، الطبعـة الأولـى،   

 .2004كتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، م

مبادئ وأحكـام   -مهدي ياسين السلامي .عصام عبدالوهاب البرزنجي و د.علي محمد بدير و د

 . 1993سنة  -كلية القانون  –جامعة بغداد  –القانون الإداري 

مل، بيـروت،  عيد، ادوارد، القضاء الإداري، الجزء الثاني، دعوى الإبطال، دعوى القضاء الشا

1975. 

 .عيد، ادوارد، القضاء الإداري، الجزء الثاني، دعوى الإبطال، دعوى القضاء الشامل

محمد جمال مطلق الذنيبات، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، الدار العلميـة الدوليـة   

 .2003للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

القحطاني، الضبط الإداري، سلطاته وحدوده، في دولة الإمـارات العربيـة    محمد عبيد الحساوي

 .م2003ن، .المتحدة، دراسة مقارنة مع مصر، د

 .2009محمد قدري حسن، القانون الإداري، الطبعة الرابعة، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 

مقارنة، الطبعة الأولى،  محمد وليد العبادي، الوجيز في القضاء الإداري، دراسة قضائية تحليلية 

  . 356-355، ص2004دار المسار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

محمد وليد العبادي، سلطة قاضي الإلغاء في الأردن، بحث منشور، جامعة آل البيـت، الأردن،  

  .م2006، 1، العدد 12مجلة المنارة، المجلد

على الغلط البين للإدارة فـي تكييـف   محمود سلامة جبر، رسالة سيادته في رقابة مجلس الدولة 

 .الوقائع وتقديرها

، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيـق النظـام العـام    1998مشرف، عبدالعليم عبدالمجيد، 

  .وأثره على الحريات العامة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة

عـات الجامعيـة،   ، دار المطبو القضـاء الإداري و مجلـس الدولـة    مصطفى أبو زيد فهمي،

 .1999الإسكندرية، 

 .1972ندة، حنا، القضاء الإداري في الأردن، عمان، 
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نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

2008 .  
ت العربيـة  دراسة تطبيقية في دولة الإمارا(نواف كنعان، دور الضبط الإداري في حماية البيئة  

 .2006، 1، العدد 3، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، المجلد )المتحدة

هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع، عمـان،    

2006.  

  :الرسائل: ثانيا 

الإداري فـي العـراق حاضـره    الأيوبي، عبد الرحمن نورجان، رسالة دكتوراه فـي القضـاء   

  .1965ومستقبله، دراسة مقارنة، القاهرة، 

سعيد بن جعفر محمد الصارمي، دور سلطات الضبط الإداري في المحافظة على النظام العـام،  

دراسة مقارنة بين الأردن وعمان، رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الدراسات العليا، الجامعة 

  .م2001درجة الماجستير في القانون،  الأردنية، استكمالاً لمتطلبات

منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري، رسـالة مقدمـة إلـى    

  .1981جامعة عين شمس، كلية الحقوق، للحصول على درجة الدكتوراة في القانون، 

  :القضائية الأحكام: ثالثا

 .مجموعة المبادئ لمحكمة العليا سابقا  - 1

 .مجلس الدولة الفرنسي ل بادئمجموعة الم - 2

  .المصري والمحكمة الإدارية العليا  مجلس الدولةل مجموعة المبادئ - 3

 

  

  

 


